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 مُلخص  

نولوجيا وسائل تكأهمية كبيرة تنطوي على فعالية استخدام  ذامن خلال هذه الدراسة موضوعًا تُ ناولت  
فْقًا  المعنوية،هامكوناتى يات التفتيش علوصعوبة إجراء حيث المعلومات ات التفتيش العامة لإجراء حكاملألو 

جهزة ترتبط ناتها ومعلوماتها على أاالمؤسسات أصبحت تعتمد في تخزين بي التقليدي، لسيّما أنّ العديد من  
انات يفإن الب ،فكما تتعرض المعلومات الورقية لإحدى صور الجرائم بوسائل تكنولوجيا المعلومات،

يضًا معرضة أها حدى وسائطإأو على  وسائل تكنولوجيا المعلوماتوالمعلومات الإلكترونية المخزنة في 
قتضي إجراء يبوسائل تكنولوجيا المعلوماتن البحث عن الجريمة الواقعة على معلومات إحيث  ،لجرائم عديدة

ل تكنولوجيا خصوصية وسائ مراعاةمع  ،التقليدي التفتيشحسب الأصول القانونية كما في فيها التفتيش 
 المعلوماتفي التفتيش.

ق إجراء من ناحية معرفة مدى تواف وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش تتضمن هذه الدراسة البحث في 
ه عدة ؤ راا أن التفتيش هو إجراء تحقيقي يتطلب إجمل سيّ  ،ةجرائيالإمع الشرعية تلك الوسائلالتفتيش على 

ية حساسو ما دحإلى  جراءات ملائمةالإكون هذه تفكيف  ،ةجرائيا الشرعية الإشروط وضوابط وضعته
ا همية العملية لدراسة موضوع تفتيش وسائل تكنولوجيكما تكمن الأ ،معلومات وسائل تكنولوجيا المعلومات

ف يية في مساعدة القضاة والمحققين والمحامين والسلك القضائي كافة على تكجرائيالمعلومات والشرعية الإ
 فًا قانونيًا سليمًا.ييتكالمتعلقة بجرائم وسائل تكنولوجيا المعلومات الدعاوى الجزائية 

 أحدشكل يكونه  عام.ـبشكل -الشروط الموضوعية والشكلية للتفتيش  تُ في هذه الرسالةتناولكما 
، فتلك بتدائيلاالتي ل يتم التفويض فيها إل بموجب أمر صادر من سلطة التحقيق  التحقيقيةالإجراءات 

المعنوية من هاوناتمكل تكفي حين تفتيش  وسائل تكنولوجيا المعلوماتالشروط ومدى انطباقها على تفتيش 
 .أنظمة وبيانات ومعلومات إلكترونية

ر ص   جيا فقد تجلت في مدى توافق إجراءات تفتيش وسائل تكنولو  ،للإشكالية المطروحةلّ  حعلى إيجاد تُ ح 
روقات ة وفي بيان مظاهر خجرائيواعد العامة والقواعد الخاصة مع مقتضيات الشرعية الإالمعلومات ضمن الق

 ؟ةجرائيهذه الإجراءاتونتائجها بالنسبة للشرعية الإ
-التحليلي المقارن، من خلال دراسة وتحليل النصوص القانونية التقليدية  الستقرائيالمنهج  انتهجتُ 

مستحدثة ، وكذلك النصوص التهاوأنظما لوسائل التكنولوجيلجنائي بالتفتيش ا المتعلقة- القواعد العامة
حكام بعض أإلى  القانون مع الإشارةوشراح الفقهاء راء آم الواقعة عليها، وذلك في ظل ائجر الالخاصة ب
الأردنية ومحكمة النقض الفلسطينية، على نحو يحقق أهداف هذه الدراسة ويثريها، وتكمن ز ييالتممحكمة 
بين كلا التشريعين الفلسطيني والأردني في نطاق النصوص والأحكام العامة والخاصة المتعلقة المقارنة 

 فقط بالتفتيش.



 ث
 

الواردة في  ةجرائيالإالهدف من القواعد  نّ أهم النتائج: أ  ف ،من النتائج والتوصيات جملة  إلى  تُ وصلت  
فإجراءات  ،لتطورات التكنولوجية والمعلوماتيةنما مواكبة اا  يجاد تشريع خاص و ليس إقانون الجرائم الإلكترونية 

معلومات ساسية حلحدا ما إلى  التفتيش التي تقع على وسائل تكنولوجيا المعلومات تقتضي أن تكون ملائمة
المكونات  تفتيشبوالمقصود بذلك أن مأموري الضبط القضائي المكلفين  ،وسائل تكنولوجيا المعلومات

يكونوا مختصين. أما التوصيات فتتمثل أهمها بضرورة  أن يجبمعلومات وسائل تكنولوجيا اللالمعنوية 
ل تكنولوجيا بتفتيش وسائ المتعلقة-الدراسةموضوع هذه -والأردنية تعديل نصوص القوانين الفلسطينية 

 .هانظم تقنياتالمعلومات لِتستوعب تفتيش 
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Abstract 

The researcher addressed - through this study - a topic of great importance that involves 

the effectiveness of using computers and the difficulty of conducting inspection procedures 

according to the rules of the general provisions of traditional inspection procedures، 

especially since many institutions have come to rely on storing their data and information 

on devices connected to the computer. Just as paper information is exposed   to one of the 

forms of crimes  ،  electronic data and information stored in the computer or on one of the 

computer media is also exposed to many crimes  ،  as searching for the crime that occurred 

on computer information requires conducting an inspection according to legal principles as 

in traditional inspection . Taking into account the privacy of the computer in the inspection. 

The importance of this study lies in the scientific importance of the subjec t of computer 

inspection on the one hand and knowing the extent to which the computer inspection 

procedure is compatible with procedural legitimacy، especially since inspection is a   

investigative   procedure that requires several conditions and controls set by procedural 

legitimacy. How ca   these procedures be formed that are somewhat appropriate to the 

sensitivity of computer information? The practical importance of studying the subject of 

computer inspection and procedural legitimacy lies in helping judges، investigators، 

lawyers and the entire judiciary to adapt criminal cases in a sound legal manner. 

The researcher addressed - through this study - the objective and formal conditions for 

inspection - in general - as it constitutes one of the investigative procedures that are not 

autho rized except by an order issued by the preliminary investigation authority .These 

conditions and the extent to which they apply to the inspection of computers are not 

sufficient when inspecting its moral components of systems، data and electronic 

information. 

The researcher was keen - through this study - to find a solution to the problem raised، 

as it was evident in the extent to which computer inspection procedures are consistent with 

the general rules and special rules with the requirements of procedural legitimacy and in 

explaining the manifestations of violations of these procedures and their results with regard 

to procedural legitimacy. 

In this study. the researcher adopted the comparative analytical inductive approach. 

Through studying and analyzing the traditional legal texts. General rules .Related   to the 

criminal inspection of computer devices and systems.as well as the new texts related to 

crimes committed against them، in light of the opinions of jurists and legal commentators. 

With reference to some rulings of the Jordanian Court of Cassation and the Palestinian 

Court of Cassation. In a way that achieves and enriches the objectives of this study.and the 

comparison between both Palestinian and Jordanian legislation lies within the scope of the 

general and special texts and provisions related only to inspection. The researcher reached 

- through this study - a set of results and recommendations، the most important of which 



 ح
 

are: The aim of the procedural rules contained in the Electronic Crimes Law is not to create 

a special legislation، but rather to keep pace with technological and information 

developments. The inspection procedures that occur on the computer require that they be 

somewhat appropriate to the sensitivity of the computer information. What is   meant by 

this is that the judicial police officers assigned to inspect the intangible components of the 

computer must be specialists. As for the recommendations، the most important of them are .

The necessity of amending the texts of the Palestinian and Jordanian laws - the subject of 

this study - related to the inspection of information technology means to accommodate the 

inspection of computer system 

.
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 المقـــدمـــة

هو عبارة عن مرآة المدنية لأي مجتمع من المجتمعات،  جرائيم الجزائي بشقيه الموضوعي والإالنظا
بين المصلحة الخاصة التي ما ويتعين على كل دولة من الدول عندما تضع نظام الحكم فيها أن توازن 

لة لحقها و تتمثل في حريات الأشخاص الشخصية وحقوقهم، وبين المصلحة العامة المتوخاة من ممارسة الد
 في إنزال العقاب على مرتكبي الجرائم. 

لتحقيق الإجراءات الجزائية التي تمارسها سلطات افي جملة متمثلًا جرائيالنظام الجزائي بِشِقيه الإ أتيي
والنهائية بمساعدة مأموري الضبط القضائي على هيئة وسائل لتنظيم الدعاوي العمومية التي  البتدائية

ي فلم تجعل التشريعات أمر مباشرة إجراءات البحث عن الحقيقة ومرتكب ،عامة ضد المتهمينتباشرها النيابة ال
نما اتبعت تشريعات الدول أسلوبًا لتنظيم الإجراءات الجزائية ،الجرائم عبثًا لممارستها طًاشرو ووضعت  ،وا 

فْقًا لمبدأ الشرعية الإ  ة.جرائيو 
لدولة لحقوق الإنسان، وذلك بمفهومه العام، حيث ة من خلال احترام اجرائييقاس مبدأ الشرعية الإ

قامة التوازن بينها بأنهاة جرائيتُعرف الشرعية الإ : "مجموعة من المبادئ التي تكفل احترام حقوق الإنسان وا 
تتقيد بها عند القيام بممارستها لصلاحياتها العامة  نوبين المصلحة العامة التي يتعين على الدولة أ

ية ة هي مصدر الإجراءات الجزائجرائيهذه الشرعية الإ إنحيث  ،ة البراءة في الإنسانمصطحبة معها قرين
 .(465، 2015أحمد،  والرقابة القضائية".

ويتضح من خلال التعريف السابق أن قرينة البراءة هي من المبادئ الأساسية للحق في المحاكمة 
ها يشعر فيها المتهم بالطمأنينة وهو يمر بإجراءات تلك التيعنى ينّ الحق في المحاكمة العادلة إإذ  ،العادلة

من الحقوق اللصيقة بالشخص ومن حقوقه الطبيعية التي ل يجوز قًاوحالمختلفة، إذ تعتبر البراءة قرينة 
حيث تعرف قرينة البراءة على أنها: "معاملة  .(28-27م، 2019الكسواني، ) مخالفتها،الإخلال بها أو تقييدها أو 

في جميع مراحل الإجراءات ومهما كانت جسامة الجريمة التي نسبت  اها فيه كان أم متهمً الشخص مشتب
 حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات وفقا للضمانات التي قررها القانون للشخص".يءبر إليه على أنه 

 .(22م، 2013الكسواني، )
لسيادة  -كامًا ومحكومينحُ -فهي: "خضوع الناس كافة  -بشكل عام-ول بدّ من بيان معنى الشرعية 

فهي مبدأ قانوني عام من المبادئ الجنائية، ومن أهم مرتكزات العدالة .(196م، 2007الكردي، )وسلطة القانون"،
ة، حيث جرائيما تقتضيه النصوص القانونية الإإلى  تخضع إجراءات المتابعة فيها أنالجنائية وحيث يقضي 

ن، قسم يتعلق بالموضوعية، وتسمى الشرعية الموضوعية، وقسم قسميإلى  ينقسم مبدأ الشرعية الجنائية
قسم الثاني بالتجريم والعقاب، أما ال الأولة، حيث يتعلق القسم جرائييتعلق بالإجراءات ويسمى بالشرعية الإ

جراءات بفيتعلق  كريمة، ) .جهزة التحقيقيةالأإجراءات الحصول على المجرم وتنظيم آليات جمع المعلومات وا 
 .(1242م، 2021
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حدد القانون ي أنيقرر القانون الإجراء الجنائي فقط، بل يتطلب  أناشتراط  ولتعنيالشرعيةالإجرائية
، وبالتالي لأصبح الإجراء باطلًا  الإغفالالشروط الشكلية والموضوعية اللازمة لتخاذ الإجراء، بحيث لو تم 

 لأفراداالقانوني الذي يحصن  الستقرارلىإالحكم في الدولة وتؤدي  بوصفهاأساسضمان سيادة القانون 
نظر  بالرعاية وأجدر بالحماية في الأفرادأولىلأن مصلحة  ،مريعرضمركزهمالقانونللخطرأأيوالمواطنين ضد 
 القانون الجنائي.

ن ة أمر في غاية الضرورة، فليس من المعقول وجود قانو جرائييتضح أنّ ارتباط الجرائم بمبدأ الشرعية الإ
ب والقبض توقيع العقالية آينظم  إجرائينظم الفعل التجريمي ويعاقب عليه، ودون وجود قانون موضوعي ي

، ةتحقيقيائل من وس هعلى المجرمين من قبل مأموري الضبط القضائي أو أعضاء النيابة العامة فيما يباشرون
ون من انون الجنائي يتكأنّ القل سيما ة عن الشق الموضوعي للجرائم، جرائيفلا معزل لمبدأ الشرعية الإ

ينظم إجراءات البحث عن الجريمة والخطوات  جرائيقانون موضوعي ينظم الجريمة والعقاب، والقانون الإ
 الواجب اتباعها من قبل الأشخاص والأجهزة المكلفة بذلك.  

 م،2019الكسواني، ) ة،جرائيالإة تختلف عن المشروعية جرائيفإن الشرعية الإ ،وفي مستهل الحديث
 بالستناد ،فالمشروعية هي فكرة قانونية تختص بوصف نتيجة ما تتعلق بتطبيق القاعدة القانونية لتقرر .(21
صحة تطبيق الإجراء من عدمه، أما الشرعية فهي فكرة سياسية تتعلق بمدى قبول  ،أصول تلك القاعدةإلى 

 .(196م، 2007الكردي، ) ة.جرائيواقع حركة السلطة المستمدة من النصوص الإ
لذي ينظم ا تنظيمها قانون الإجراءات الجزائيةة يتولى إجرائينصوص بر تُنظم الإجراءات الجزائيةع  

ت تحقيق لغايا ،والمجتمع في الوقت ذاته ،للمواطن الشخصيةويحمي المصالح  ،بدوره الحرية الشخصية
عد ا القانون يتضمن سلسلة من القوا هذ بأنّ  علمًا ، وحفظ النظام والأمن العام في الدولة،العدالة الجتماعية

 ،ةوعقوباتهاالأفعال الجرميحدد يجانب قانون العقوبات الذي يتضمن قواعد موضوعية إلى  ةجرائيالشكلية والإ
 فكلا القانونين يشكلان القانون الجزائي.

البحث  تمجموعة من القواعد القانونية التي تتضمن إجراءاأنه:"على جزائية عرف قانون الإجراءات اليُ 
بيان إجراءات تو  ،ووسائل إثباتها وتحديد السلطات المختصة بملاحقة المجرم ومحاكمتههاطوضبعن الجرائم 

 .(17م، 2011أبو عفيفة، ) ."المحاكمة وتنفيذ الأحكام الجزائية
اءات التي تتضمن إجر القانونية ويتضح من خلال هذا التعريف أن هذا القانون هو جملة من القواعد 

 ،والتفتيش ،تتمثل في: النتقال والمعاينة الإجراءات الجزائيةنإحيث ومرتكبي هذه الجرائم،  عن الجريمةالبحث
هم الإجراءات أ بحيث يعتبر التفتيش من  ،استجواب المتهمو  ،سماع الشهودو  ،وضبط الأشياء ،وندبالخبراء

مخول للنيابة تحبو إجراء تحقيقي التشريعات الجزائية بالتفتيش فه عنيتلهذا  ،الجزائية وأكثرها حساسية
 تفتيش.بذلك بموجب أمر ال مرح لهإذا صُ شالتفتيالضبط القضائي ممارسة و مأمور ويستطيع  ،العامة وحدها

رض على يفماللحقوق والحريات العامة، نًاضمان مبدأ الشرعية يشكل أكما يتضح من خلال التعريف 
حدود عن  اوبعيدً  ،ى اتساع رقعة الحدود والحريات الفرديةيكون معبرًا عن مد أنقانون الإجراءات الجزائية 
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ة التي يجب جرائيالتقييد القسري لتلك الحقوق، ويمثل قانون الإجراءات الجزائية بالنتيجة صورة للشرعية الإ
تلتزم بالحدود الدستورية لضمان فعالية التوازن بين الحقوق والحريات على المستوى الفردي والمجتمع  أن

 .(108م، 2019، الكسواني) ككل.
يعد التفتيش أحد الإجراءات التي تقوم بها السلطات المختصة في إطار بحثها عن الجريمة بهدف 

سواء للعثور على أدوات الجريمة أو العثور على محل الجريمة أو العثور على  ،الكشف عن أدلة الجريمة
ة تفتيش على الطلاع على محل له حرمته الخاصاليينطو  ذإمرتكب الجريمة أو شركائه طواعية أو بالإكراه، 

ويكمن في طياته العتداء على خصوصيات الأشخاص وحرمانهم، فميدان التفتيش إما جسد الشخص أو 
 .(23، 2019الكسواني، ) مسكنه أو ما يمتلكه من أمتعة.

ولوجيا المعلوماتأو نوبفعل تطور الحياة التكنولوجية وظهور الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر وسائل تك
ورته صإلى  استدعى هذا الأمر تطور التفتيش من صورته التقليدية المعنوية،هاومكونات هامعلومات

ائل تكنولوجيا وسالأدلة المعلوماتية المتمثلة في كل البيانات المخزنة على أنظمة إلى  للوصول ،الإلكترونية
الطلاع على أنه: "بحيث عُرف التفتيش الإلكتروني  ،الموجودة في العالم الفتراضيهاووسائط المعلومات
يستوي في ذلك أن يكون هذا المحل و مستودع سر صاحبه.  القانون حماية خاصة باعتبارهِ  هُ محل منح

المجلس  ه. كما عرف(105م، 2019، عربوز، )وسائل تكنولوجيا المعلومات أو أنظمة أو شبكة الإنترنت"
، م2019 عربوز،)إلكترونية".معلومات مع الأدلة المخزنة أو المسجلة بشكل أنه: "إجراء يسمح بجبالأوروبي 

106) . 
وسائل ظهور لىإصورته الإلكترونية إلى  تطور التفتيش من صورته التقليديةفي يعود السبب الأساسي

بها لتي صاحالثورة الصناعية اظهور في تضخم المعلومات منذ يةحقيقثورة  التي أحدثتتكنولوجيا المعلومات
ا بالتحولت تتأثر طبيعتها وحجمه اجتماعيةالجرائم ظاهرة ن إحيث  ،تطور في الأنشطة العلمية والتكنولوجية

لوماتية وتطورت هذه الظاهرة بفعل تطور المع الموجودة على المستوى الوطني والدولي،القتصادية والثقافية 
 ت التي خلقتها الثورة المعلوماتية.وانتشرت الجرائم الإلكترونية التي تعتبر من أكبر السلبيا

وتتجلى خطورة هذه الظاهرة الإجرامية المستحدثة في أنها يسهل ارتكابها في الأجهزة الإلكترونية أو 
الجرائم  كما تتميز ،إل دقائق معدودة-في كثير من الأحيان-تنفيذها ل يستغرق  أنّ  ل سيما،بواسطتها

ترونية حفظ أدلة جريمتهم ضمن أنظمة إلكن يو ن الإلكترونو المجرمعطيفيست،الإلكترونية بسهولة محو الأدلة
 لأدلةاوهذا يشكل مشكلة كبيرة في جمع  ،ورموز سرية من أجل إخفائها عن أجهزة العدالةفرات شيباستخدام 
كنولوجيا وسائل تشتفتيوعلى وجه الخصوص هنالك العديد من الصعوبات التي تتعلق في  ،الجنائية

عتباره من أهم إجراءات التحقيق في كشف الحقيقة، لأنه غالبا ما ينتج عنه أدلة تربط الجريمة با المعلومات
 بمرتكبها.

يعتبر التفتيش الإلكتروني على درجة عالية من الأهمية لكونه يفك لغز الجريمة المعلوماتية، ولكن 
مة دلة المتعلقة بالجريهنالك العديد من الصعوبات التي تحول دون تحقيق الغاية من الحصول على الأ
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جريمة الطبيعة الفتراضية للإلى  موضوع التفتيش الإلكتروني، وتعود هذه الصعوبات بشكل أساسي
 الإلكترونية.

القرن الماضي  منتصف ثمانينياتإلى  وبطبيعة الحال فإن تاريخ التحقيق في الجرائم الإلكترونية يعود
لال الفترات الأخيرة، ختًالف رًاتطو ، فقد شهد التحقيق الإلكتروني كرد على تسارع انتشار الجرائم الإلكترونية

حيث تم إنشاء العديد من الدوائر والأقسام في مؤسسات إنفاذ القانون وتم فيها توظيف رجال قانون 
لكترونية تم إنشاء نيابة الجرائم الإ، متخصصين في التعامل مع الأدلة الرقمية، فعلى المستوى الفلسطيني

( 10رقم )يةلكترونالإبشأن الجرائم  بقانون تتولى التحقيق في كافة الجرائم المرتكبة ضمن أحكام القرار التي 
أنها تتعاون مع وحدة مكافحة إلى  م، كما أن دورها وقائي وعقابي في الوقت ذاته، بالإضافة2018لسنة 

ي يمكن من والت ،والمخابرات العامةفي كل من الشرطة والأمن الوقائي ها ؤ إنشاالجرائم الإلكترونية التي تم 
خلال الموقع الإلكتروني لجهاز الشرطة الفلسطينية إرسال شكوى تتعلق بجريمة وقعت على أنظمة 

 الإلكتروني لدائرة الجرائم الإلكترونية في جهاز الشرطة الفلسطينية،  الموقعومعلومات إلكترونية.)
ي ف سه الله تعالىالنظام الجنائي الإسلامي كر  ة فإنجرائيأساس مبدأ الشرعية الإإلى  وبالعودة

: "قُلْ ىوقوله تعال (.18 :)سورة فاطر/ آية، نصوصه القرآنية في قوله تعالى: "و ل  ت زِرُ و ازِر ةٌ وِزْر  أُخْر ىٰ ۚ"
تْ  نْ ي عُودُوا ف ق دْ م ض  ل ف  و اِ  ف رُوا إِنْ ي نْت هُوا يُغْف رْ ل هُمْ م ا ق دْ س  "سُنَّتُ ا لِلَّذِين  ك  لِين   (.38)سورة الأنفال/ آية:  ،لْأ وَّ

ب تْ"":ىوقوله تعال ا اكْت س  ا م  ل يْه  ب تْ و ع  س  ا م ا ك  ا ۚ ل ه  لِّفُ اللََُّّ ن فْسًا إِلَّ وُسْع ه  ومن  (.286: )سورة البقرة/ آية،ل  يُك 
فعال ء قبل الشرع": بمعنى أن أهذه النصوص: "ل حكم لأفعال العقلاإلى  القواعد القانونية التي تستند

ل يمكن وصفها بأنها محرمة ما دام لم يرد نص بتحريمها، ول حرج على الشخص المكلف ول ؤ المسالمكلف 
أن الفعل يعنتأن يفعلها، أو يتركها حتى يُنص على تحريمها، والقاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" التي 

الفاعل أو  فلا مسؤولية على ،ريم فيما لم يرد فيه نص يحرمهوالترك مباح في الأصل حتى يدل على التح
جريم والعقاب ة بشقيه التجرائيالتارك، ويكون بهذه الطريقة طبق النظام الجنائي الإسلامي مبدأ الشرعية الإ

بالنسبة  اكما في جرائم الحدود والقصاص، وتطبيقا مرنً رةالمقر تطبيقا تامًا بالنسبة للجرائم ذات العقوبات 
 ولكن هذه الجرائم ل يكون للقاضي الجزائي ،التعزيرللجرائم ذات العقوبات غير المقررة كما في جرائم 

جراء البحث عن الجريمة؛ لأنّ مبدأ الشرعية الإ ة حدد أصول البحث عن جرائيمطلق الحرية في الحكم وا 
 .(93، 2011البقمي، ) الجريمة وحدد العقوبات المفروضة للأفعال الجرمية.

ة مراعاة قرينة البراءة التي هي حق لكل متهم في الإسلام فيجب جرائيأبرز ما يتعلق في الشرعية الإو 
هذه  حد الجزم واليقين بدحضإلى  يقوم الدليل الذي يصل أنإلى  يفترض براءة المتهم أنعلى القاضي 

ي الملف حكم القاضي فأنّ كل شك يفسر لمصلحة المتهم؛ لأنه البراءة تقوى فيه ول ي ل سيماالبينة، 
كما كان "البحث  .(95-94، 2001البقمي، ) الحتمال والشك.ليسو الجزائي إل بناء على اليقين والجزم 

، ويقينية العقاب عن الجرائم من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها التشريع يءالبر عن الحقيقة وحماية 
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الكسواني، )بدأ افتراض ثبوتها بقرينة قانونية ينشئها".الجنائي بالعتداء على الحرية الشخصية اقتناعا بم
2019 ،26). 

 صوصن علىهيئة الإسلامي الجنائي النظام تقنين تم ،فقد الحياة تطور وبفعل المنطلق هذا ومن
 جزائيةل المحاكماتا ولقانون  العثماني للحكم الخصوص ىوجه عل فلسطين فقدخضعت ة،وضعي قانونية

 وترجمم، 1808 عام نابليون  عهد في صدر الذي الفرنسي الجنايات تحقيق انون ق من المأخوذ العثماني
 لمحاكمات أصول لقانون  تفلسطين خضع ثم ومنم، 1918 عام الأولى العالمية الحرب حتى العربية للغة

 قانون  صدور حتى ساريا وظل، 1961 لسنة( 9) رقم قانون  ماصدر حينم 1961 حتىعام الأردني
م، 2011)أبو عفيفة،  .الغربية للضفة بالنسبة هذام، 2001 لسنة( 3) رقمي الفلسطين ئيةالجزا الإجراءات

81.) 
ختلف وحال ة يجرائيكان حالها بخصوص تطبيق القوانين الإحيث قطاع غزة إلى  ول بد من التنويه

عثماني حتى ون الالقاني فالضفة الغربية، فقد كانت القوانين الجزائية المطبقة أمام محاكم قطاع غزة بداية 
قانون الإجراءات الجزائية )التهامية( و ، 1924صدور قانون المحاكمات الجزائية )القبض والتحري( لسنة 

م، وبقى 1935( لعام 24م، وتم تطبيقهما حتى صدور قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )1922لسنة 
ساريا يبقم والذي 1964( لسنة 70كزية رقم )حتى صدر قانون المحاكمات الجزائية لدى المحاكم المر يًاسار 

م، ومن ثم بدأت كافة المحاكم في الضفة الغربية وقطاع غزة تطبيق القانون النافذ الحالي 2001حتى عام 
 .(17، 2011أبو عفيفة، ) م.2001( لسنة 3قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )

قانون ب( المذكور تأثر 3نون الإجراءات رقم )ومن الواضح أن المشرع الفلسطيني حينما وضع قا
حتى عليه م، الذي تم إجراء العديد من التعديلات 1961( لسنة 9أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم )

 حدا ما.إلى  سهمت في تطورهأالتي و م 2001عام 
اته نسان وحريكما تعد إعلانات حقوق الإنسان الدولية وما جاء فيها من مبادئ وضمانات لحقوق الإ

، فأول وثيقة هموحرياتة منها أحكام قواعدها التي تحمي حقوق الأفرادجرائيتستمد التشريعات الإيًاأساس رًامصد
يضمن مجموعة من يًاأساس قًاميثام باعتباره 1215دولية نظمت ذلك هي العهد الأعظم الذي صدر عام 

، لضمان حقوق الشعب الإنجليزي 1689في عام  الحقوق السياسية والمدنية، ثم صدرت وثيقة إعلان الحقوق 
لإعلان ة تمثلت أيضا في اجرائية وسيادة القانون، كما أن الشرعية الإجرائيالذي أكد على مبدأ الشرعية الإ

العهد الدولي إلى  م، بالإضافة1948إصداره عام إلى  بادرت الأمم المتحدةالذيالإنسان العالمي لحقوق 
علانات الدولية كان لها أثر في حفظ حقوق جتماعية والثقافية، فجميع هذه الإللحقوق القتصادية وال

 .(100، م2011البقمي، ) ة.جرائيالإنسان تحت مبدأ الشرعية الإ
س من ثورة جديدة من التطور اجتاحت تكريات نيالعشريوفي ظل ما شهده المجتمع الدولي في منتصف 

م الذي ل يخلو من الإجرام، بل وعلى العكس تزداد الجرائ فتراضيالة في ضوء العالم جرائيمبدأ الشرعية الإ
نية، غير محسوسة بواسطة أجهزة الختراق الإلكترو  أفعالفي هذا العالم عن العالم الواقع؛ لأنه يتم في ضوء 
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( التي جاءت مقترنة بظهور Information Revolutionوحيث سميت هذه الثورة بالثورة المعلوماتية )
ا فقد كان السبب وراء التطور التكنولوجي الكبير الذي نشهده في هذ،ووسائل تكنولوجيا المعلوماتتقنيات 

رية ومن شأن هذه التطورات أن تحدث قفزة حضاها،أنظمتالعصر هو وجود وسائل تكنولوجيا المعلوماتوتطور 
سسة د فرد أو شخص أو مؤ وجو  افقد أصبح من النادر جدً  ،جمعأتكنولوجية فريدة من نوعها في حياة العالم 

مد فهي عصب الحياة وتعت ،وسائل تكنولوجيا المعلوماتمعأو جامعة وغيرهم ل يتعاملون بشكل يومي 
عليها كافة المؤسسات العامة والخاصة في الدولة على اختلاف المسمى الوظيفي الذي تقوم به، بحيث إذا 

ما ل الدائرة بأكملها أو أصبح ل يمكن إتقانه فيتعطل عمإلى  دىأشاب وسائل تكنولوجيا المعلوماتأي عطل 
 لو كانت الأجهزة تعمل بالشكل المطلوب.

أنها: "عبارة عن انفجار في المعلومات والمعرفة بالثورة المعلوماتية فت ر عُ وسندا لما ورد أعلاه فقد 
فيًا، وجعلت ر ساعدت بدورها على بناء المجتمع وتطويره معو وتدفقها بشكل كبير في مختلف المجالت، 

 ،العالم الحديث متميزًا في المعلومات وتقنية التصالت، كما يمكن تعريفها بأنها المعلومات المُتاحة والمتوفرة
والتي يمكن استخدام أحدث وسائل التكنولوجيا من أجل استرجاع وتبادل وحفظ تلك المعلومات بسرعة 

اريخ ت ية ومفهومها وأهميتها، الموسوعة العربية الشاملة،تقرير عن الثورة المعلومات م،2020 السلام،)ر"،ويُس
 .(م، الساعة الخامسة مساءً 2024مارس/آذار  11الزيارة: 
في جانبين: "الجانب الأول يتمثل في العتدة والتجهيزات والمواد وسائل تكنولوجيا المعلوماتعرف تكما 

تزانها نتاج المعلومات واخالمعلومات وهي إ ةول على جميع مراحل دور تطبيق الجانب الأوالثاني يتمثل في 
ومعالجتها واسترجاعها بما يخدم مصلحة المستخدم وتقوم هذه الوسائل على الحاسبات الإلكترونية 

 (.269م ص2007 ،العسافين) وتكنولوجيا التصال عن بعد".
لضيق في ا من المعلوم أن تفسير النصوص الجنائية يكون بشكل صارم فلم نعد نتحدث عن التفسير

خلال  منونيًااقانوتنظيمً يتطلب تحديد سياسة تشريعية إذ ظل ظهور الجريمة الإلكترونية أو المعلوماتية، 
ي طبيعة التقليدي ل يواف جرائيخاص بالجرائم المعلوماتية التكنولوجية، ذلك أن القانون الإ إجرائيقانون 

 سائلو كسرقة  ليس وسائل تكنولوجيا المعلومات الجرائم المعلوماتية، لأن سرقة المعلومات الواردة في
ختلف، ت ، فكل منها جريمة، فالجرائم الواقعة على وسائل تكنولوجيا المعلوماتهاذاتبحد المعلومات تكنولوجيا

دور هالون أو مسرحا لها، وقد يك اأداة لرتكابهكون تهدفا للجريمة أو وسيلة تكنولوجيا المعلوماتكون تفقد 
تيعاب ة يبرز في هذا النطاق لأن اسجرائياف الجريمة، فبالتالي نجد أنّ مبدأ الشرعية الإفي اكتشرئيسي 

النصوص التقليدية للجرائم التي ظهرت بعد تشريعه وظهرت في عالم افتراضي ل يقارن بآليته في العالم 
الجرائم  ق، فلا يمكن تفعيل النصوص التقليدية في نطاالآخرالعالمين يختلف عن فكل من الواقعي، 

المعلوماتية المرتبطة بالعالم الفتراضي انطلاقا من قاعدة "ل جريمة ول عقوبة إل بنص"الذي يسمى بمبدأ 
 -مثلا -الشرعية، فلا يجوز التوسع في تفسير النص التقليدي لجريمة سرقة الممتلكات الخاصة للأفراد 

ختلف فلكل منهما أركان ت ،كنولوجيا المعلوماتعلى جريمة سرقة البيانات والمعلومات الواردة في وسائل ت
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 فيفلسطين المفعول الساري  60 لسنة( 16) رقم الأردني العقوبات قانون  أنّ  بالذكر الجدير ومن ،الأخرى عن 
إلى  لسطينيلف المشرعا دفع الذي ،الأمر الجريمة فاعل على العقوبة تطبيق في نصوصه تفعيل ليمكن
يس محمود أصدره السيد الرئ الذي بقانون القرار  وهو المعلومات تكنولوجيا وسائل بجرائم خاص قانون  وضع

قم ر  بقانون محله القرار  وحلإلغاؤهم بشأن الجرائم الإلكترونية، والذي تم 2017( لسنة 16عباس رقم )
 نًاو قانبشأن الجرائم الإلكترونية وتم فيما بعد إجراء تعديلات عليه، إل أنه جاء  2018( لسنة 10)
فقد جاء ليحدد ركن الجريمة المعلوماتية والعقوبة لفاعلها، مع العلم أنه ل يمكن  ،إجرائيأكثر من يًاوضوعم

م، وذلك 2001( لسنة 3من خلال قانون الإجراءات الجزائيةالفلسطيني رقم )إلبقانونقراءة هذا القرار 
التفتيش علها وخاصةً فيما يتعلق بة على موضوع الجريمة المعلوماتية وفاجرائيبخصوص تطبيق الأحكام الإ

 هو موضوع هذه الدراسة.،و تحقيقيجراء إك
وبإمعان النظر في التشريع الأردني يتضح لنا أنه أقر قانونًا خاصًا في الجرائم المعلوماتية، سُمي بقانون 

لجرائم م، إل أنه قد حل محله قانون جديد حديث وهو قانون ا2015( لسنة 27الجرائم الإلكترونية رقم )
م، مع العلم أنّ معظم نصوصه جاءت موضوعية كما في التشريع 2023( لسنة 17الإلكترونية رقم )

جمع من النصوص تتعلق بإجراءات التحقيق و دًامحدو  دًاعدالفلسطيني، إل أنّ كلا من التشريعين قد وضعها 
 الأدلة ومن ضمنها التفتيش، والتي سيتم بيانها في هذه الدراسة. 

فعلية يجة نتكلتطور الجريمة بحد ذاتها، التي ظهرت  اطورت إجراءات البحث عن الجرائم؛ نظرً وبهذا ت
فبعد أن كان  ،يعد أهم هذه الإجراءات شوسهولة اختراقها، فالتفتيوسائل تكنولوجيا المعلومات لتطور أنظمة 

المعلومات البيانات و  التفتيش يتم على الوسائل والمحتويات المادية للمنازل والأشخاص أصبح يتم على
 وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتي عُرفت على أنها: "كل ما يتم تخزينه أو معالجته أوحويها تالإلكترونية التي 

إنشاؤه أو توريده أو نقله باستخدام تكنولوجيا المعلومات بوجه خاص الكتابة أو الصوت أو الصورة أو 
إنشاء قاعدة تفتيش إلى  ،وسبب الذي يدفع حكومات الدولالأرقام أو الحروف أو الرموز أو الإشارات"

و به لنظم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات أصرح المإلكتروني هو تزايد حالت الختراق وهو الدخول غير 
 ،ات الأخرى بينها وبين وسائل تكنولوجيا المعلومطًاارتباالشبكات الإلكترونية العالمية والخاصة والتي تشكل 

لى أيّ مدى يكون ذجرائيتوافق تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتمع الشرعية الإولكن هل ي وهذا ما  ؟لكة وا 
 سيتم عرضه في هذه الرسالة.   

 أهمية الدراسة:

 تكمن أهمية هذه الدراسة في ناحيتين، الناحية العلمية، والناحية النظرية، وسيتم بيانهما على النحو الآتي:
 ناحية معرفة  من وسائل تكنولوجيا المعلوماتهذه الدراسة على دراسة تفتيش  الناحية النظرية: تقوم

  سيمالة التي هدفها موازاة المصالح العامة والخاصة، جرائيتوافق إجراء التفتيش مع الشرعية الإ
ة لحفظ جرائيعدة شروط وضوابط وضعتها الشرعية الإإجراؤه أنّ التفتيش هو إجراء تحقيقي يتطلب 
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نسان المفتش وحرياته، فالجرائم الواقعة على معلومات وسائل تكنولوجيا المعلوماتهي جرائم حقوق الإ
عطفًا  ش، وأنّ التفتيوسائل تكنولوجيا المعلوماتواقعة على أسرار وحرمة الحياة الخاصة لمالك 

 أخرى بلذلك يقع في موطن هذا السر وحياة الشخص الخاصة، هذا بلا أدنى شك يؤثر بطريقة أو 
 وموطن سره من قبل السلطات المختصة، كما تعتبروسيلتهي نفس الشخص الذي يتم تفتيش ف

وسائل التخزين الإلكترونية والبريد الإلكتروني موطن سر لشخص صاحبها، وبالتالي فإن مبدأ 
ة من المبادئ التي تؤثر على علاقة استيفاء الدولة حقها في العقاب مع المحافظة جرائيالشرعية الإ

 الحرية الشخصية للإنسان.على 
 ة جرائيالعملية لدراسة تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتوالشرعية الإ الأهميةالعملية: تكمن ناحية ال

في مساعدة القضاة والمحققين والمحامين والسلك القضائي كافة على تكييف الدعاوى الجزائية تكييفًا 
ة لإجراء التفتيش، لأن هذه الأصول تعود في رائيجقانونيًا سليمًا، وبما فيها مراعاة الأصول الإ

الذي يجب عدم مخالفته أو تجاوز ما ينص عليه، هذا من  ةجرائيمبدأ الشرعية الإإلى  وجودها
فْقًا ل الأخرى جانب، ومن جانب آخر فإن إجراء التفتيش وكافة إجراءات التحقيق  شكل ل تتمّ إل و 

ه يترتب عليها البطلان إذا اخترقت ضمانات المتهم، علاوة نإحيث ،ةجرائيمعين رسمته القوانين الإ
من خطر التجريم والعقاب دون قانون، فالقاعدة  الإنسانعلى ذلك فإنّ هذا الأمر يرتبط في حماية 

الأصل في الأمور الإباحة وحتى يكون الإنسان في تعنيأنّ القانونية ل جريمة ول عقوبة إل بنص 
لجنائي وبمأمن من خطر القياس في مجال التجريم والعقاب، لهذا ولما مأمن من رجعية القانون ا

الفتها فما طبيعتها وما يترتب على مخ ،له إجراءات معينة جرائيالإالقانونيكان التفتيش بالوضع 
عمليًا بحق المتهم ومدى توافقها مع تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتسواء كانت الجريمة واقعة 

 سطته.عليه أو تمت بوا
 

 :أهداف الدراسة

ل ،ةجرائيمعرفة مدى توافق تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتمع مبدأ الشرعية الإإلى  تهدف هذه الدراسة
وقوع ثبات إأن جرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتتختلف عن الجرائم ذات الطبيعة التقليدية، فعملية  سيما

من أصول فيما لو تم ضنه إبيان إجراءات ذلك، حيث لزم ت ماتالجريمة على أنظمة وسائل تكنولوجيا المعلو 
القواعد العامة، إذ تندرج الأهمية على وجه الخصوص في بيان أثر ذلك التفتيش على الدليل القانوني 

هذه  ة، كما تهدفجرائيالمستمد من خلاله على كامل الملف التحقيقي وتوافق ذلك مع مبدأ الشرعية الإ
لإجراء ا العامةلستيعابة الشرعية وتوافقها مع القواعد جرائيمدى كفاية النصوص الإ معرفةإلى  الدراسة

دني، ، وذلك من خلال البحث في التشريع الفلسطيني والأر وسائل تكنولوجيا المعلوماتالمتعلق في تفتيش 
، نولوجيا المعلوماتكوسائل توكذلك مدى توافق القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية الحديثة لتفتيش أنظمة 
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وأثر الدليل القانوني المستمد بموجب أحكام هذه القوانين على الإثبات الجنائي ونسبة الفعل الإجرامي على 
 المتهم.

 :إشكالية الدراسة

تثناء عليه ل اسمًاعااأساسيً ة من المبادئ النظرية العلمية والعملية، ومبدأ جرائييعتبر مبدأ الشرعية الإ
لوحيد لكل قاعدة تسمح بالمساس بالحرية في ظل وجود توازن عادل بين حماية الحريات وهو المصدر ا

وحماية المجتمع ككل، حيث يُعرف على أنه: الأصل في المتهم البراءة ول يجوز اتخاذ إجراء جزائي جنائي 
بصورة أشكال  رالجرائم الحديثة التي تظهفإن  قبله إل بقانون وبأمر قضائي، وفي ذلك وعلى النطاق الآخر

، جرائية غير فعال فيها بشقيه الموضوعي والإجرائيمتعددة ل يمكن المعاقبة عليها ما دام مبدأ الشرعية الإ
الجرائم الحديثة كجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتقد ل تتوافق مع النصوص التقليدية؛ لأن فإن  وبالتالي

تفتيش في ال إجراءعل الجرمي بحذافيره حسب النص، فمثلا العقوبة ل تطرح على الجاني إل إذا قام بالف
رائم وسائل ة له مقتضيات معينة لتطبيقه ل تستوعبه ججرائيووفقا للنصوص الشرعية الإ ةصورته التقليدي

 ة أن يكون ممتثلا للتصدي لهذهجرائيوهذا الأمر اقتضى على مبدأ الشرعية الإ ،تكنولوجيا المعلومات
مدى توافق إجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتضمن هنا التساؤل الرئيسي في فَيُثار  الجرائم،

وما هي مظاهر خروقات هذه  ،ةجرائيالقواعد العامة والقواعد الخاصة مع مقتضيات مبدأ الشرعية الإ

 ؟ةجرائيشرعية الإالبالنسبة لمبدأ  االإجراءات ونتائجه
 رعية أخرى:يتفرع عن هذا التساؤل الرئيسي تساؤلت ف

 ؟وسائل تكنولوجيا المعلوماتما هو مفهوم الجريمة التي تتعرض لها  .1
 ؟العامة ةجرائيتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتمع الشرعية الإيتوافق  كيف .2
 ؟ين العامةة من ناحية اللتزام بالقوانجرائيتوافق بين وسائل تكنولوجيا المعلوماتوالشرعية الإهل يوجد  .3
ة جرائيعد الخاصة المتعلقة بتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتكافية، أم أن الشرعية الإهل تعتبر القوا  .4

 المعلومات؟وسائل تكنولوجيا تقتضي وضع نصوص تستوعب حجم خطورة جرائم 
قوانين المتهم والمنظمة في الالخاصة ب وسائل تكنولوجيا المعلوماتهل يمتد تطبيق قواعد تفتيش  .5

 مرتبطة بها عبر الشبكات المعلوماتية؟  خرى وسائلأإلى  الخاصة
 .ة قبل الدعوى وبعد الدعوى جرائيماهي خروقات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتللشرعية الإ .6
 ة؟جرائيما هي النتائج المترتبة على وجود الشرعية الإ .7

 منهج الدراسة:

لنصوص لال دراسة وتحليل اانتهجتُ في هذه الدراسة المنهج الستقرائي التحليلي المقارن، وذلك من خ
وسائل أنظمة و وسائل تكنولوجيا المعلوماتلالمتعلقة بالتفتيش الجنائي  -القواعد العامة–القانونية التقليدية 

الفقهاء راء آالواقعة عليها،وذلك في ظل رائم الجب، وكذلك النصوص المستحدثة الخاصة تكنولوجيا المعلومات
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الأردنية ومحكمة النقض الفلسطينية، على نحو ز ييالتمأحكام محكمة  بعضإلى  وشراح القانون مع الإشارة
يحقق أهداف هذه الدراسة ويثريها، وتكمن المقارنة بين كلا التشريعين الفلسطيني والأردني في نطاق 

طيني لإحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسدًاسنالنصوص والأحكام العامة المتعلقة فقط بالتفتيش وذلك 
خر بالآمنهما كل م، ومقارنة 1961م، وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني لسنة 2001لسنة  3رقم 

وسائل فتيش خاصة في تمًاأحكاومع القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية في كلا التشريعين التي نظمت 
لجرائم الإلكترونية بشأن ا بقانون  ، فجاء التشريع الفلسطيني ينظم هذا الإجراء في القرارتكنولوجيا المعلومات

م، 2021وتعديلاته لعام  2018( لسنة 10يحمل الرقم )الذي وجرائم التصالت وتكنولوجيا المعلومات 
 م.2023( لسنة 17والتشريع الأردني في قانون الجرائم الإلكترونية رقم )

 خطة الدراسة:

 .ةجرائيالشرعية الإ الفصل الأول: توافق تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتمع
 .ةجرائيخروقات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتللشرعية الإ الثاني:الفصل 
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  الفصل الأول

 ةجرائيتوافق تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتمع الشرعية الإ

غير و فقد أصبحت كل المؤسسات الرسمية  ،وسائل تكنولوجيا المعلوماتوسيلة مهمة لإنجاز المهامعتبر ت
وع الجريمة، حيث تتنهاعليمن الأدوات والأشياء تقع رهاكغي هاأنّ ، إل هاخلالالرسمية تنجز مهامها من 

فهي على نوعين، النوع الأول: الجرائم التي تتعلق بكون وسائل تكنولوجيا هاعليالجريمة الواقعة 
كما تتم هاليعفتتم الجريمة  ،اضيالعالم الفتر إلى هامستخدمالتي توصل هاأدواتمن ناحية  سةالمعلوماتملمو 

على المركبات مثل جريمة السرقة فيكون محل التفتيش هنا هو البحث عن وسائل تكنولوجيا المعلوماتمن 
قليدية، وتسمى هذه الجريمة بالجريمة التهاعليخلال تفتيش الأماكن التي توجه أدلة الجريمة أصابع التهام 

كنولوجيا تم ارتكابها من خلال وسائل تالتي و  الفتراضيقعة في العالم والنوع الثاني: يتعلق بالجرائم الوا
فة ما للتفتيش من أجل الكشف ومعر  وبالتالي تكون معلومات وسائل تكنولوجيا المعلوماتمحلًا  ،المعلومات

ات مأم ل، وكذلك الجرائم الواقعة على معلو هاخلالفتراضي تمت من إذا كانت الجريمة الواقعة في العالم ال
 لإجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات. وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتي تكون محلًا 

مجموعة من المستخدمين يجسّدون شخصياّت  عبارة عنعلى أنه:  الفتراضيحيث يعرف العالم 

لتخاطب ويعتمدون على المحاكاة الحاسوبيّة كوسيلة ل ثلاثيةّ الأبعاد، أو افتراضيةّ ضمن بيئة ثنائيةّ
لكون  اوالتواصل مع الأشخاص الفتراضيين الآخرين الموجودين في هذا العالم، ويسمى الفتراضي نظرً 

، "ما هو العالم 2016 ،الحيارى ) .واقعيّةجميع ما به من أشخاص وبيئة ووسائل تواصل افتراضيّة وليست 
 .(م، الساعة الثالثة مساءً 2024مايو  11تاريخ الزيارة:  الفتراضي"،

ومن هذا المنطلق فإنّ العبرة تكمن في طبيعة الجريمة الواقعة على وسائل تكنولوجيا المعلومات؛ لأنها 
أنواع الجرائم الواقعة على وسائل نّ أكما ذكرتُ أعلاه ل سيما ، هالة جرائيهي التي تحدد الشرعية الإ

لمات أخرى اني على ارتكابها، وبكتكنولوجيا المعلوماتتختلف بحسب اختلاف طبيعة الجريمة التي أقدم الج
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وانب العدالة من جبًاوجانة الذي يعتبر من أهم مرتكزات المحاكمة العادلة جرائيفإنّ مبدأ الشرعية الجنائية الإ
تخضع له كل الإجراءات الجزائية بكافة مراحلها وأنواعها لقانون الإجراءات الجزائية،  أنالجنائية الذي يقضي 
خاصة طًارو شمن الإجراءات الجزائية التي تقتضي عملية القيام به مًاجراء مهإيعتبر  فإجراء التفتيش الذي
ة، فإنّ عملية تنظيم هذا الإجراء مع ما يقع من جرائم على وسائل تكنولوجيا جرائيتحددها الشرعية الإ

واحي القانونية التي نالنسبة للبخصوصية من النواحي العملية والتقنية والقانونية، فتطلب تهاومعلوماتالمعلومات
جراء الجرائيتتمثل في تشريع القانون لهذا الإجراء وتنظيمه، فالتوافق بين الشرعية الإ تفتيش على أجهزة ة وا 

 خاص.صّ  نعام أو صّ  بنما إيتجلى تنظيمه  وسائل تكنولوجيا المعلومات
ضمانات التي كفلتها أنّ أهم الإلى  وعطفًا على ما ذكر أعلاه، وحيث تجدر الإشارة في هذا النطاق

فْقًا تكون منظّمة و   أنأنّ إجراءات الدعوى الجزائية يجب ،أيةجرائيالتشريعات الجزائية هي الشرعية الإ
 ، بحيث ل يجوز أن يُتخذ بحق المتهم أيّ ةللنصوص القانونية التي وردت في قانون الإجراءات الجزائي

ى وني، فإجراء التفتيش، أو القبض، أو التنصت عليرد عليه نص قان أنإجراء ماس بحقوقه وحرياته دون 
عن القانون،  االمكالمات، أو مراقبة الرسائل الإلكترونية، وغيرها هي إجراءات خطيرة إذا ما تم تطبيقها بعيدً 

ات في قانون العقوبات، فمبدأ الشرعية في قانون العقوبةالموجو تقل أهمية عن تلك القواعد  أنفهي ل يمكن 
ي جميع التشريعات بقاعدة "ل جريمة ول عقوبة إل بنص قانوني" يفرغ من مضمونه إذا تم والمعروف ف

لمثل هذه الإجراءات في القانون، ذلك من ناحية تحديد من يحق له من ةضابطإجراء التفتيش دون قواعد 
 يكتمل إل ل مبدأ الشرعية الموضوعيةفإن  الجهات القيام بذلك، وكذلك مدة التفتيش وساعاته، وبالتالي

 .(32-31م، ص2015عبد الباقي، ) جانبه.إلى  ةجرائيبضمان وجود مبدأ الشرعية الإ
لتفتيش ة التي ترسم كيفية إجراء اجرائيوفي مستهل الحديث، نجد أنّ العلاقة بين الشرعية الجنائية الإ

، اتضع له عقابً الفعل و من قبل الجهات المختصة بذلك ترتبط في الشرعية الجنائية الموضوعية التي تجرم 
ائم عن الأخرى إل أنّ بعض الجر حداها إة والموضوعية ل تنفك جرائيمن الشرعية الجنائية الإلًا نّ كإحيث 

كجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتلها خصوصيات معينة قد ل تتوافق طبيعة البحث عنها وعن مجرميها 
يد ووضع ة بخصوصها من جدجرائيلتفعيل مبدأ الشرعية الإمع القواعد والقوانين العامة، وهي بذلك تحتاج 

 وقوعها في العالم الفتراضي. إلى  قوانين خاصة، والسبب يعود في ذلك
 مبحثين، ففي )المبحث الأول( سيتمّ عرض توافق تفتيشإلى  ذلك تم تقسيم هذا الفصلى عل وبناءً 

ق تفتيش عامة. أما )المبحث الثاني( فسيتمّ تناول توافوسائل تكنولوجيا المعلوماتمن حيث اللتزام بالقوانين ال
 وسائل تكنولوجيا المعلوماتمن حيث اللتزام بالقوانين الخاصة.
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 : توافق من حيث الالتزام بالقوانين العامةالمبحث الأول

المادة  حيث جاءت ،كان المشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل قد نص على حرمة التنفيش
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها إل بأمر قضائي تنص على أنه: "منه ( 17)

كل ما يترتب على مخالفة أحكام هذه المادة، ولمن تضرر من  باطلًا  يقع ،القانون لأحكام  امسبب ووفقً 
 ".جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية

المجتمع دون  امن العناصر التي ل يقوم عليه اأساسيً رًاوعنصمن مصادر اللتزام، رًامصديعتبر القانون 
وجوده، فهو أساس بناء العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع، لأنه يحدد اللتزامات والواجبات التي تقع 

ون على أنه: القانالدكتور عثمان التكروري  ع رف ، حيثهمعلى عاتق كل فرد والضوابط التي تحفظ حقوق
ألة مسيم ظتنة بقصد ة التي تصدرها السلطة التشريعيّ مجموعة القواعد القانونيّ  ي"التشريع، أ

الوجيز في مبادئ القانون والقانون التجاري )الباب الأول:نظرية القانون الفصل  ،2020 التكروري،،)معينة"
ويستنتج من هذا  .(م، الساعة العاشرة ليلا2024مايو  10الأول: التعريف بالقانون(، موقع: تاريخ الزيارة: 

فْقًا للغرض الذي تهدفإلى  التعريف أنّ القوانين تتنوع من عامة لة التي تحقيقه، أو المسأإلى  خاصة و 
 تنظمه.

لحة العامة، حماية المصإلى  ل يجوز مخالفتها، أو اختراقها باعتبارها تهدفدقواعتعتبر القوانين العامة 
الجنائي الذي يشمل: قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، حيث يمثل الأخير الشرعية  مثل القانون 

حين إلى  ةمنذ لحظة وقوع الجريمتباع الة الجنائية، فهو جملة القواعد التي تبين الإجراءات الواجبة جرائيالإ
 .(44م، 2017التكروري، إيقاع العقاب بمرتكبها، كإجراء التفتيش والضبط وغيره. )

ن جريمة تمر به رحلة البحث عجراء إكتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتفإن  وعطفا على ما ذكر أعلاه،
جراءات كانت قد نظّمتها القوانين العامة كقانون الإهالإجرائعامة طًاتطلب شرو تيتالوسائل تكنولوجيا المعلومات

ة للبحث سلطات مختص الأخرى ريمة كما الجرائم خاص، كما تتطلب هذه الجنص  إل فيما صدر به ، الجزائية
فْقًا للقواعد العامة هي ذاتها المختصة في إجراء التفتيش  عنها، فهل السلطات المختصة في إجراء التفتيش و 

الشرعية و وسائل تكنولوجيا المعلومات وهل هنالك توافق بين تفتيش ؟على وسائل تكنولوجيا المعلومات
لى إ التفتيش، وللإجابة على هذا التساؤل فقد تم تقسيم هذا المبحثجراء لإالعامة  الشروطهي وماة، جرائيالإ

( فسيتم )المطلب الثانيفي في )المطلب الأول( تناول الشروط العامة لإجراء التفتيش، أما سيتم مطلبين، 
فْقًا للقواعد العامة.جراء إتناول السلطات المختصة في   التفتيش و 
 العامة لإجراء التفتيش المطلب الأول: الشروط

من إجراءات البحث عن الجريمة بأنه: إجراء من إجراءات التحقيق  كغيره-عامبشكل -يقصد بالتفتيش 
لسلطة التحقيق وهي النيابة العامة بصفة أصلية، ولضباط الشرطة القضائية بصفة ةالمخولالبتدائية 
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لبحث ذي يقيم فيه، أو يعمل به، ذلك بهدف ا، ويبحث فيما يخص شخص المتهم أو في المكان الاستثنائية
 .(131م، 2015لدغش، عن كل دليل يوقع العقاب بالجاني ويُظهر الحقيقة. )

لم يعرف قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التفتيش، لأن 
 ليس وظيفة من وظائف التشريعات، فقدأمر تعريف المصطلحات القانونية من وظائف الفقه والقضاء و 

من النيابة العامة ةبمذكر عرف الفقه التفتيش على أنه: "إجراء من إجراءات التحقيق البتدائي الذي ل يتم إل 
شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة"، إلى  أو في حضورها بناء على اتهام موجه

ف أشياء تفيد في الكشإلى  نه: "بحث عن شيء في سر شخص للوصولالبعض الآخر على أهعرفكما 
 .(16، م2018حسنية، )المتهم".إلى  عن الجريمة ونسبتها

ويستنتج من خلال تعريف التفتيش المذكور أعلاه أنّ التفتيش وسيلة من أجل الحصول على دليل يفيد 
 ،على اتهامهم بارتكاب الجريمة في الكشف عن الحقيقة حيال شخص أو أشخاص قامت الدلئل الكافية

لأشياء زًاائحبها، أو شريكا، أو  فقد يكون الجاني فاعلًا  ،وصفها الجرمي من جناية أو جنحةإلى  ذلك بالنظر
ان: المكتبة القانونية العربية، بحث بعنو )بها. جريمة أو نتجت عنها أو كانت متعلقة  باستعملت لرتكا

 ائية"، "التفتيش في قانون الإجراءات الجز 
 .(م، الساعة التاسعة والنصف مساءً 2024 /أيارمايو 10تاريخ الزيارة: 

التفتيش وسيلة من وسائل البحث عن أدلة الجريمة، وبالنتيجة إدانة الجناة بالعقوبة المقررة جراء إيعتبر 
لصفة القانونية ا ، لكي يكتسب التفتيشووضعهاشروط نظمها القانونتباع اقانونا، إل أنّ أمر التفتيش يقتضي 

، إل أن مدى توافق هذه الشروط مع الجرائم الحديثة نسبيًا كجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتي إجرائهفي 
 ل سيما بحكم طبيعة وظروف ارتكابها ومحل التفتيش فيها،ختلف يعن العالم الواقعي قد  ايتم ارتكابها بعيدً 

( من 7م والمادة )2003المعدل لسنة الأساسيالفلسطيني ( من القانون 11أنّ ما نصت عليه المادة )
نّ إم من أنّ الحرية الشخصية مصونة ومكفولة ول تمس، وحيث 2016الدستور الأردني المعدل لسنة 

فْقًا لما نظم له القانون من شروط لصحته واكتسابه  هاتين المادتين قد عبرتا عن التفتيش كاستثناء يجوز و 
 يث تنقسم الشروط العامة لإجراء التفتيش بالنسبة لجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتالصفة القانونية، وح

 ،قسمين، سيتمّ تناولها على فرعين، ففي )الف رع الأول( سيتم تناول الشروط الموضوعية لإجراء التفتيشإلى 
 )الف رع الثاني( فسيتمّ تناول الشروط الشكلية لِإجراء التفتيش.في أما 

 ل: الشروط الموضوعية لإجراء التفتيشالفرع الأو

تشددت التشريعات في وضع الشروط الموضوعية لإجراء التفتيش لِأجل حفظ خصوصية الأفراد وصونها 
تيش ضمانًا في إجراء التفن يالمخولقيودًا على أفراد السلطة العامة ات التشريعمن أيّ انتهاك، حيثُ وضعت 

جتمع، وتتجلى هذه الضمانات في النصوص القانونية التي تحوي لعدم المساس في حياة وحقوق أفراد الم
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تحيط بتنفيذ الإجراء وتستلزم ضرورة اللتزام به تحت طائلة بطلان الإجراء والدليل المستمد منه، وما طًاشرو 
 .(102، 2018، العناسوة. )نيالمخالفجزائية لأشخاص السلطة العامة لة ءمساقد يترتب على ذلك من 

التشريعين الأردني والفلسطيني، نجد أنهما قد نظّما الشروط الموضوعيّة لإجراء إلى  رجوعمن خلال ال
أنّ إلى  لكأفراد المجتمع؛ والسبب يعود في ذإلى  يتم استعمالها بشكل يُسيء لكيلاالتفتيش بصورة قيود؛ 

لتشريع الفلسطيني يتمثل االقانونية، وحيث ثاره لآاإجراء التفتيش بالصورة التي رتبها المشرع يجعله منتجً 
التشريع في م، وأما 2001( لسنة 3الناظم لهذه الشروط في قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )

 م.2021م والمعدل لسنة 1961المحاكمات الجزائية الأردني لسنة  أصولالأردني فقد نظمها قانون 
 

: سبب التفتيش  أولاا

ش على أنه: "الحصول سبب التفتيآخرونكما عرف  شئة للسلطة بالتفتيش"،يقصد بسبب التفتيش: "الواقعة المن
على الدليل لدى شخص معين أو في مسكنه حال وقوع جريمة وقيام قرائن قوية ضد هذا الشخص تفيد 

الواقعة التي تخول سلطات التحقيق الحق في  أيتلك (.104، صم2018، العناسوة. )في كشف الحقيقة"
حقوق الأفراد لكًاانتهايش ومباشرته، فإذا تخلف هذا السبب أصبح الإجراء المتخذ إصدار قرارها بالتفت

وحرياتهم؛ لأنه أصبح مجرد عمل مادي متجردا من صفته القانونية، فانعدام السبب يبطل التفتيش باعتباره 
 .(104، 2018، العناسوة) الطريقة التي يتم من خلالها الحصول على الدليل الذي يكشف الحقيقة.

يعتبر سبب التفتيش من الشروط الموضوعية المهمة لإجراء التفتيش، حيث يتمثل سبب التفتيش في 
فيجب أن يكون لإجراء التفتيش سبب أو مبرر مشروع، لأنه ل يجوز أن يتم التفتيش  ،وقوع الجريمة الجزائية

(. على أن تكون 241، 2015عبد الباقي،)إل من أجل البحث عن أدلة جريمة تؤلف جناية أو جنحة 
فْقًا للقاعدة القانو  االجريمة وضعت لها الشرعية الجنائية الموضوعية نصً  نية: "ل يُجرم الفعل ويعاقب عليه و 

جريمة ول عقوبة إل بنص"، كما يقترن سبب التفتيش في اتجاه القرائن والدلئل ضد شخص معين ويسمى 
( 97/2020محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم ) وفي ذلك قضت الجاني ويعبر عنه بمرتكب الجريمة.

ل يغير من الأمر شيئا كون  الأمرم على أنه: "وأن القول في هذا 2020مارس/آذار  15والصادر في 
بحق الطاعن هي العقوبة الأشد وهي الحبس عشر سنوات. هو قول ل يتفق وصحيح ذتنفالعقوبة التي 

يمة ول ل جر ذ إطبيق حكم القانون وا عطاء الواقعة وصفها الصحيح القانون لأنه يتوجب على المحكمة ت
 عقوبة إل بنص"، منشورات موسوعة القوانين وأحكام المحاكم الفلسطينية

 ،"مقام" 
 المعلومات يتكنولوج وسائل على الواقعة الجرائم في إلكتروني التفتيشال سبب فإنّ  المنطلق هذا ومن
 إل يتحقق أن يمكن ل الإلكتروني التفتيش نّ إ حيثُ  ، لعادية للجرائما سبةبالن التقليدي السبب عن يختلف

أو مجموعة من الأشخاص بارتكابهم لجريمة  شخصإلى  التهام توجيه وتم إلكترونية جريمة وقعتا إذ
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إلكترونية أو الشتراك في ارتكابها، على أن تتوافر إمارات أو قرائن ما على وجود محل الجريمة لدى 
يكون الهدف من التفتيش الإلكتروني يشمل الحصول على الأدلة المعلوماتية  أنبارتكابها،و خص المتهم الش
-41م، 2023هي عبارة عن بيانات ومستندات إلكترونية من شأنها ربط الجاني بالجريمة. )الشايب، و 

44.) 
حيث تجد المحكمة : "(107/2014أنّ محكمة النقض الفلسطينية قضتفي قرارها رقم )إلى  في ذلك نُشير

مسالة دخول المنزل العائد للمتهم لأغراض التفتيش كان بموجب مذكرة خطية منظمة وموقعة من وكيل  أنّ 
سبب التفتيش المتصل بالسلاح غير القانوني وهي محررة  ىوقد انطوت عل 17/5/2012النيابة بتاريخ 

حيث و  ،لك اسم صاحب المنزل وعنوانهباسم مأمور الضبط القضائي الرائد علي عمر علي الشناوي وكذ
من قانون  39/1،2،3المذكرة جاءت مستجمعة لعناصر صحتها المنصوص عليها في المادة نّ إ

 ."ش، وقد جرى ضبط المسدس وعتاده بتاريخ تنظيم مذكرة التفتيم2001لسنة  3الإجراءاتالجزائية رقم 
السبب في قيام إجراءات البحث عنها وعن  ل تقام القضية الجزائية إل إذا وقعت الجريمة والتي هي

كتسب طبيعة الجريمة إجراءه، وحتى ي اقتضتوذلك إذا ما  ،مرتكبها، فبوجود الجريمة يوجد إجراء التفتيش
مالية العثور النظر عن احتبصرفالتفتيش صفته الأولى القانونية من سبب وجوده كإجراء تحقيقي، وذلك 

ش المحدد مكانه وسببه في محضر التفتيش، علما بأنّ المسائل المتعلقة على الدليل من خلال إجراء التفتي
مضان، ر بأدلة الجريمة هي مسائل متروكة للسلطات القائمة بالتفتيش وتحت رقابة محكمة الموضوع. )

 .(93م، 1993
ت الأدلة التي توصل سلطاإلى  لعل أبرز الأهداف التي يراد من خلالها إجراء التفتيش هو التوصل

، ذلك بالنظر لطبيعة الوصف الجرمي للجريمة؛ لأن إذن تحقيق للحقيقة حتى لو كان الجاني مجهولً ال
في ظاهرها  وكانت الدلئل -وسيأتي بيان ذلك لحقا-له بذلك ةالمخولالتفتيش ل يصدر إل من قبل الجهة 

عود في ف مخالفة،والسبب يجريمة من نوع جناية أو جنحة حتى لو تبين فيما بعد أنها تؤلالأنّ إلى  تشير
إذا  ،توجيه اتهام من قبل وكيل النيابةإلى  أنّ طبيعة الجرائم التي تؤلف جناية أو جنحة بحاجةإلى  ذلك

قرار اتهام صادر من قبل النائب العام أو أحد مساعديه إذا كان الفعل إلى  كان الفعل يؤلف جنحة وبحاجة
م المحكمة المختصة لمحاكمة المتهإلى  خالفة فيتم إحالة الملفيؤلف جناية، أما إذا كانت الجريمة تؤلف م

ة صدور طبيعة الجريمة الواقعة هي التي تحدد أيلولفإن  دون القيام بإجراءات تحقيقيه كالتفتيش، وبالتالي
 بناءً على الوصف الجرمي للجريمة.رًاصادإذن التفتيش من عدمه الذي يعتبر 

 ضوابط المهمة الواجب بيانها في إذن التفتيش الذي يصدر بقراريعتبر سبب التفتيش من الشروط وال
نّ عدم ذكره سيؤدي ة التفتيش، بطلان مذكر إلى  من النيابة العامة إذا ما تعلق التفتيش بتفتيش منزل ما، وا 

م نجد أنه نص في المادة 2001( لسنة 3رقم )الفلسطيني قانون الإجراءات الجزائية إلى  ومن خلال الرجوع
م 1961تكون مذكرة التفتيش مسببة"، أما قانون أصول المحاكمات الأردني  أن( على أنه: "يجب 39/2)

يذكر به سبب ذن إبوجود تفتيش المنازل إلى( منه 87/2م والذي أشار في المادة )2021والمعدل لعام 
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لمادة أنها أضافت ( المذكورة عن أحكام هذه ا39/3حكام المادة )أإل أنّ الختلاف الوارد بين  ،التفتيش
(: 87/2طلاقه حيث جاء في الشق الثاني من المادة )إإذ لم يترك الأمر على  ،لمدة إجراء التفتيشدًاتقيي

"ول يجوز تنفيذه بعد مرور سبعة أيام من تاريخ صدوره تحت طائلة البطلان"، في حين أن المشرع الفلسطيني 
حيث نصت على ذلك المادة  ،ابة العامة المختصترك أمر تقدير مدة سريان إذن التفتيش لعضو الني

الي نجد أن التفتيش"، وبالتةمذكر خلالها يتسر ( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني: "المدة التي 40/5)
 نازل.من المشرع الأردني بالنسبة لمدة سريان مذكرة التفتيش المتعلقة بالمتوسعًاكثر أالمشرع الفلسطيني كان 

جراء من الشروط الموضوعية لإطًاشر تفتيش بمجموعة من القيود الخاصة به باعتباره يتحدد سبب ال
 التفتيش ككل، وتتمثل هذه المحددات في:

 
 وقوع جريمة تؤلف جناية أو جنحة بشكل فعلي .1

ة وقوع جريمة، ، إذ ل يتم البدء به إل نتيجيًاتحقيقتباشر سلطة التحقيق التفتيش باعتباره أجراء 
فلا يصح تفتيش شخص أو منزل إل بعد التأكد من وقوع  ،باشرته دون وقوع الجريمةفلا يجوز م

الجريمة، فإذا تم تفتيش شخص أو منزل بقصد البحث عن أدلة مادية لجريمة وقعت وتبين فيما بعد 
التفتيش في هذه الحالة يكون غير قانوني، وبالتالي فإن إجراء فإن  أنّ هذه الجريمة لم تقع أصلا.

تيش يكون غير جائز قانونا إذا تم في حال عدم وجود جريمة أو في حال توقع حدوث جريمة التف
 .(104، م2018، العناسوةوقت القريب. )المستقبلا أو في 

أنّ الجرائم التي تؤلف مخالفة ل يكون التفتيش إلى تجدر الإشارة عند الحديث عن هذا المحدد 
اص من شأنه انتهاك حرمة الأشخضررًابالمجتمعتلحق أنلنادر قائما فيها، لأن المخالفات من اجراء إك

أو مساكنهم، وبالتالي فإنّ التفتيش ل يكون إل بصدد جريمة تؤلف وصفا جرميًا من نوع جنحة أو 
ل أن على ذلك صراحةً؛ إصتنة القائم عليها المشرع الأردني لم جرائيجناية، علما بأنّ الشرعية الإ

بسبب التفتيش يُستخلص من خلال القواعد العامة في التحقيق البتدائي  هذا المحدد كشرط يتعلق
طات المخالفات فلا تباشرها سلما أأن يكون بصدد جناية أو جنحة، التحقيق الذي يشترط لمباشرة 

نما  لفعل القاضي مباشرة بمجرد ما تبين لوكيل النيابة العامة أنّ اإلى  إحالتهاتم تالتحقيق البتدائي وا 
( من قانون أصول المحاكمات 51مي يشكل مخالفة، وذلك بدليل ما نصت عليه المادة )الجر 

ة القائم عليها المشرع جرائيبالنسبة للشرعية الإ (. أما105، م2018، العناسوةالجزائية الأردني. )
صراحة على أن إجراء تفتيش الأشخاص والمنازل ل يكون إل بصدد جناية أو صتنالفلسطيني فقد 

( من قانون الإجراءات الجزائية 39وذلك بدليل ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة ) ،جنحة
 الفلسطيني.

(: "ووفق ما استقر عليه 366/2016وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم )
ء اقضاء محكمة النقض بهذا الخصوص أن النيابة العامة جزء ل يتجزأ من منظومة العدالة والقض



18 
 

حتى تكون المحكمة على إطلاع ومعرفة بالدعوى  الإحالةن تتبين من التهم قبل أفهي ملزمة قانونا 
فواجب النيابة ليس توثيق لئحة اتهام دون مبرر أو سند قانوني حتى تحيل دعوى...ولما أن المادة 

لتهام توجيه ا( من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واضح في مضمونها ومعناها بالنسبة ل149)
( منها 150بعد النتهاء من التحقيق سواء جناية أو جنحة أوِ حتى مخالفة وبالتالي أضافت المادة )

صة المحكمة المختإلى  ملف الدعوى  إحالة)إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة عليه 
ى إل تباعا للوصولايتوجب ( قد جاءت كاشفة للإجراءات التي 151لمحاكمة المتهم( ثم أن المادة )

نة ي أدلة أو بيأمن خلاصحة التهم التي تورد لئحة التهام...ولما أن ملف النيابة أو الدعوى قد 
 مقدمة من النيابة العامة وفق نص القانون تكون المحكمة طبقت صحيح القانون".

واز الجزائية عدم ج وتماشيًا مع ما ورد أعلاه، فإن المشرع الفلسطيني أكد في قانون الإجراءات
رائم بشأن الج بقانون إجراء التفتيش إل في الأفعال التي تؤلف جنحة أو جناية، أما عن القرار 

وسائل تكنولوجيا لالإلكترونية فلم ينص المشرع الفلسطيني وكذلك المشرع الأردني على أن التفتيش 
 عوددم قيامهم بالنص على ذلك يفقط في الجنايات والجنح، ويفهم ضمنيًا من ذلك أنّ ع المعلومات

أنّ كافة الجرائم الإلكترونية الواردة في القوانين المتعلقة بالجرائم الإلكترونية هي من قبيل إلى 
الجنايات والجنح، وبالتالي ل ضرورة في ذكر ذلك؛ لأنّ التفتيش في الجرائم الإلكترونية هو أحد 

 للقواعد العامة التي تحكم إجراء التفتيش.أنواع التفتيش في الجرائم لذلك هو خاضع حتما 
 .(42، م2023الشايب،)

 
 وجود أدلة كافية على وقوع جريمة تؤلف جناية أو جنحة .2

 الشخصإلى  يتمثل هذا المحدد في توجيه التهام
 الجريمة، يف تتعلق أشياء حاز أنه على علامات وجود حال أوفي منزله، أوتفتيش تفتيشه المراد
إلى  المحدد ذاه تخلف أنّ  كما الجريمة، وقوع جانبإلى  في إجراء التفتيش اسببً  ذاه يشكلي وبالتال
( 106، 2018، العناسوة. )باطلًا  التفتيش من يجعل الجريمة بوقوع المتعلق الأول المحدد جانب
 من( 39) المادة من الأولى الفقرة في المحدد هذا عن صراحة عبر قد الفلسطيني المشرع ابأنّ  علم
 ابمذكرة إل يتم ل التحقيق عمالان  وتفتيشهاعملم المنازل: "دخول بقوله الجزائية الإجراءات ن قانو 
د يقيم في المنزل المرا شخصإلى  في حضورها بناء على اتهام موجه و العامةأ النيابة قبل من

 تعلقت ياءأش وزحيتفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أوِ باشتراكه أو لوجود قرائن قوية على أنه 
نما السابق المحدد في كما صراحة ذلكإلى  لميشر الأردني المشرع خلاف على"، بالجريمة  وا 
 .شبالتفتي المتعلقة البتدائي اتالتحقيق بإجراء لخاصة القواعدالعامةا نم ذلكم يستخلص

( التي تتعلق في اشتباه مأموري 44عبر المشرع الفلسطيني عن هذا المحدد صراحة في المادة )
لتي مادة من المواد اييخفشخاص الموجودين في مكان التفتيش ما من الأدًاأحبط القضائي أنّ الض
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فْقًا لهذه الحالة تفتيشه، ويقابلها المادة ) ( من قانون أصول 97يجرى التفتيش عليها، فيجوز و 
 شالمحاكمات الجزائية الأردني. ويستفاد من خلال استقراء نص هاتين المادتين أن مذكرة تفتي

 .تفتيشه بموجب هذه المذكرةييجر المنازل تسري على كل شخص يكون موجودا في المكان الذي 
صاحب  ضد شخصوجهةموجود أصابع اتهام  وسائلتكنولوجياالمعلوماتتقتضي عملية تفتيش 

فْقًا للقواعد العامة، فمن خلال العودة القوانين لى إ الجهاز يمكن الستدلل عليها من خلال تفتيشه و 
لمتعلقة بالجرائم الإلكترونية يتبين أن سبب التفتيش بالنهاية هو الحصول على الدلئل الكافية ا

للكشف عن الجريمة الإلكترونية والتي تشكل مجموعة من المظاهر والقرائن القائمة على المنطق 
ره فاعلا اعتباشخص بإلى  والخبرة الفنية والحرفية للمحقق والتي ترجح نسبة الجريمة الإلكترونية

 .(43، م2023الشايب، ) أصليا أو شريكا.
( 229م، 2010أبو عفيفة، ) سابقا أحد أهم إجراءات التحقيق البتدائيذُكر يعتبر التفتيش كما 

إذ يصلح أن يكون هو الإجراء الأول الذي تمارسه سلطة التحقيق لأجل التحقيق في الجريمة، كما 
، ةالعناسو كالستجواب أو سماع الشهود أو المعاينة. )للإجراءات الأخرى  ايصلح أن يكون لحقً 

 .(106، م2018
يشترط في هذا المحدد من محددات شرط سبب التفتيش أن تكون دلئل ارتكاب الجريمة متوافرة 

التفتيش باشرةمصلاحيات المحكمة؛ لأنه ل يكفي إلى  قبل البدء بالتفتيش، ويعود تقدير هذه الأدلة
نما يتطلب مباشرته إجراء يالمجنشكوى من قبل  التقليدي بمجرد وجود عليه أو وتقديم البلاغ؛ وا 

ى الدلئل الكافية حتإلى  التحقيقات اللازمة بخصوص تلك الشكوى أو البلاغ من أجل الوصول
 .(106، م2018، العناسوةمذكرة التفتيش. )أو إصدار إذن 

ة جرائيتها الإتقتضي شرعي معلوماتوسائل تكنولوجيا العطفًا على الفقرة السابقة، فإن تفتيش 
ص المتهم شخدلئل قوية كافية على وجود لدى الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة الإلكترونية 

أشياء قد تحصلت عن الجريمة أو وجود مستندات إلكترونية وجود أو أو في المكان المراد تفتيشه 
قبل  من خلال التحريات الجدية التي تتم منقد تفيد في كشف الحقيقة، على أن يتم الحصول عليها 

ر النيابة تقديإلى  الأفراد المختصين من مأموري الضبط القضائي وتخضع هذه القرائن بالنهاية
 .(44، م2023الشايب، ) العامة المختصة في إصدار إذن التفتيش.

القرائن  لأن هذه مهمة؛ وسائل تكنولوجيا المعلوماتأرى أن القرائن والدلئل لإصدار إذن تفتيش 
لجهات المختصة لىيتسنوالدلئل القوية ضرورية لصحة إجراء التفتيش الإلكتروني، التي من خلالها 

فها في إتلاةعرضوتحديد ما يتوجب إجراء التفتيش عليه، على الرغم من أن الجريمةفي متابعة 
 عليه في العالم الواقعي.يهالعالم الفتراضي أكثر مما 
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 راء التفتيشالغاية من إج .3
لاح ضبط الأدلة المادية المتعلقة بالجريمة كالسإلى  تتمثل غاية التفتيش بشكل عام في الوصول

المستخدم مثلا في جريمة القتل، والتي من شأنها أن تفيد في الكشف عن الجريمة ومرتكبها سواء 
لتفتيش ك فإن اتعلقت في إثبات التهمة أو نفي وقوعها، وفي حال كانت غاية التفتيش خلاف ذل

 .(44، م2023لشايب، )ا سوف يقع باطلا.
دلة ل يقتصر فقط على ضبط الأنه إفأما الهدف من إجراء التفتيش في الجرائم الإلكترونية 

نما أيضًا الحصول على الأدلة المعلوماتية والتي تكون عبارة عن معلومات وبيانات  المادية وا 
 أدلة إثبات وأدلة نفي فإماإلى  لأدلة الرقمية هو التوصلإلكترونية، كما أن الهدف من وراء هذه ا

 .(44، م2023الشايب، ) تثبت الجريمة على المتهم أو تنفي التهمة عنه.
فإن الأشياء التي يتم ضبطها أثناء التفتيش وتعود لجريمة أخرى وكذلك علاه أ ورد ما وتماشيا مع 

دني عليها كل من المشرعين الفلسطيني والأر  طلق  أشياء التي تعتبر حيازتها بحد ذاتها جريمة، الأ
بطها ما دام إجراء التفتيش الذي تم بموجبه ض ابالضبط العرضي حيث يعتبر ضبطها منتجا وقانونً 

 قانونًيا مرتبًا لإثارة القانونية. 
 جراء التفتيش في حالات التلبس بالجريمةإ .4

بالجرم المشهود اسً متلبلشخص الجاني بداية فإن التلبس الحقيقي يكون في حالة الضبط المباشر ل
يشكل شروعًا مجرمًا وفقا لأحكام القانون، أو مشاهدته ما ،وتم توقيفه ومنعه من إتمام الفعل المجرم

وضبطه وهو يمارس الفعل المجرم مباشرة كمن يشاهد الجاني وهو يغرس سكينا في جسد المجني 
 .(67 ،2019 الكسواني،) عليه أو يطلق النار عليه.

وتماشيًا مع ذلك فقد منحت التشريعات كالتشريع الفلسطيني والأردني مأموري الضبط القضائي 
صلاحيات استثنائية عند ضبط الجريمة في حالة التلبس، ويظهر هذا المنح جليًا في الأثر المترتب 

العامة  ةعلى حالة التلبس والذي يتمثل في القيام بإجراء من إجراءات التحقيق التي تباشرها النياب
كأصل، وقد خولها المشرع لمأموري الضبط القضائي استثناءً حتى ل تضيع آثار الجريمة ول يتمكن 
المتهم من إخفاء معالم الجريمة وأدلتها أو الأشياء التي من شأنها الكشف عن الحقيقة ومن ضمن 

شأنه حالة فرت بهذه الإجراءات تفتيش شخص المتهم أو منزله أو حاسوبه وهاتفه الخاص الذي تو 
 .(225، م2011أبو عفيفة، التلبس. )

( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )38المادة )إلى  من خلال الرجوع
جواز تفتيش المتهم والأشخاص من قبل مأموري الضبط القضائي إلى  م نجد أنها أشارت2001

ة أن بذلك، كما يفهم من هذه المادذن إول على الذين توفر بحقهم حالة التلبس بالجريمة دون الحص
طبيعة تفتيش مأموري الضبط القضائي للمتهم في حالة توفر التلبس هو تفتيش وقائي ليس إل 
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والهدف منه تجريد المتهم مما يكون معه من أدوات الجريمة كسلاح حتى ل يستخدمه في العتداء 
 ،(228، 2011أبو عفيفة، ضده. )لادليعلى نفسه أو غيره أو الأشياء التي تشكل 

كما أن القياس على قانون أصول المحاكمات الأردني يجانب الصواب في هذه الحالة كون 
الفصل الثاني من قانون الإجراءات الفلسطيني بعنوان في التلبس بالجريمة لم يتضمن السماح 

 ،2021 ،حمد منصورصهيب مساعدة وأالضبط القضائي بتفتيش المنازل حالة التلبس. )ري أمو لم
 .(ام، الساعة الواحدة صباحً 2024مايو  16الزيارة:  تاريخ للمحاماة،"الجرم المشهود"، حُماة الحق 

 ( من القانون الأردني.86/1( والمادة )97/1وذلك بدليل ما نصت عليه المادة )
لية ( من قانون أصول المحاكمات الأردني أن موظفي الضابطة العد46بينما جاءت المادة )

أن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا بملزمون في حالة وقوع الجرم المشهود 
 التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي من وظائف المدعي العام.

( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني فهي تتناول دخول المنازل 48أما بخصوص المادة )
ثناء على المنازل. وكون المادة تعتبر استوتفتيشرة وليس تفتيشها وهنالك فرق بين الدخول دون مذك

 االأساسي المعدلبعدم جواز دخول المنازل وتفتيشهانون الق( من 17القاعدة الدستورية وهي المادة )
إل بموجب مذكرة قضائية فإن المثير قصد الستثناء على الدخول فقط وفي حالت على سبيل 

 الحصر. 
أن على( التي نصت 47المادة )يةدستور في حين نجد مثلا المشرع المصري فإنه حكم بعدم 

شياء الأيه منزل المتهم ويضبط ففتش يلمأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن 
 الإلغاءذا هونشر  ،نها موجودة فيهاأمارات قوية إذا اتضح له من إالتي تفيد كشف الحقيقة  والأوراق
 . 1305في الصفحة  6/1984/ 14ب تاريخ 24الجريدة الرسمية العدد  فيللمادة 

الضبط موري أملإجراء تفتيش المنازل في حالة التلبس تمنح  اوضع المشرع الفلسطيني والأردني شروطً 
 القضائي القيام به استثناء، وتتمثل هذه الشروط في:

: فلا يجوز التفتيش في المخالفات كما ناية أو جنحةأن تكون الجريمة المتلبس بها من نوع ج .أ
ذكرتُ سابقا، وفي حالت غير التلبس ل يحق لمأمور الضبط القضائي تفتيش المنازل دون مذكرة 

وفي حال تم  .(228، م2011أبو عفيفة، )وغايته،  صادرة من النيابة العامة تتضمن سبب التفتيش
فْقًا لما نصت عليه المادة )وذ إجراء التفتيش يكون باطلًا فإن  ذلك ( من قانون الإجراءات 52لك و 

م 1961لسنة  الأردني( من قانون أصول المحاكمات الجزائية 81/2الجزائية الفلسطيني والمادة )
ليس من الضروري أن يتم  وسائل تكنولوجيا المعلوماتم. علما بأن تفتيش 2021والمعدل لعام 

يفهم منها  -اكما ذكرت أنف- رونية لأن قوانين الجرائم الإلكترونيةللجريمة الإلكتالجرميصف الو تحديد 
أنّ كافة الجرائم الإلكترونية هي من قبيل الجنايات والجنح، وبالتالي ل ضرورة لذكر ذلك لأنّ التفتيش 
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ة التي لذلك هو خاضع حتما للقواعد العام ،في الجرائم الإلكترونية هو أحد أنواع التفتيش في الجرائم
 .(42، م2023الشايب، ) كم إجراء التفتيش.تح

أن الختلاف بين نص هاتين المادتين المذكورتين أعلاه يكمن إلى  تجدر الإشارة في هذا النطاق
 من النصوصصًانفي أن القانون الفلسطيني وضع قاعدة عامة تضمنت بطلان كل عمل يخالف 

ية صل الرابع من قانون الإجراءات الجزائالمتعلقة في تنظيم إجراء التفتيش، وبالتحديد أحكام الف
البطلان على عدم اللتزام ةمرتبمنه ( 81/2الفلسطيني، أما القانون الأردني فقد جاءت المادة )

بضابط واحد من ضوابط إجراء التفتيش والمتعلق في تفتيش منزل الأشخاص المشتبه بهم، فيجب 
متدخل و أنه فاعل الجريمة أوِ الشريك فيها وفق نص هذه المادة تفتيش منزل الشخص المشتبه به أ

ل كان و ،ةأوِ الحائز لأشياء تتعلق في الجريم وغير باطلا جراء التفتيشبفعلإعليه من أدلة  احتُصلما ا 
لأن القواعد  ؛وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش إلى  وهذا الأمر حتما يمتد القانونية،ثارهلآمرتب 

داعي  ة فلاجرائيون عامة وموجودة ضمن القواعد العامة للشرعية الإالمتعلقة ببطلان إجراءات ما تك
ما  ضمن نصوصها الخاصة، فالعام يطبق علىذاته أن تأتي قوانين الجرائم الإلكترونية تعيد النص 

 لم يرد فيه نص خاص. 
أن تتوفر علامات لدى مأمور الضبط القضائي على وجود أشياء بمنزل المتهم تفيد في الكشف  .ب

 .يعود تقدير هذه الأدلة لسلطة النيابة العامة وتحت رقابة محكمة الموضوع أنلجريمة، على عن ا
 (231، م2011، عفيفةابو )

( الناظمة 39المادة ) أحكاممن خلال استقراء قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني نجد أنّ 
المادة الأخيرة نصت على  ( منه، لأن أحكام48حكام المادة )للتفتيش هي قاعدة عامة بالنسبة لأ

 أنه: "ل يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إل في إحدى الحالت التالية: 
 طلب المساعدة من الداخل. .1
 حالة الحريق أو الغرق. .2
 إذا كان هنالك جريمة متلبسا بها. .3
 وع".فيه بوجه مشر  أوقففي حالة تعقب شخص يجب القبض عليه أو شخص فر من مكان  .4
لمنازل اإلى  المشرع الفلسطيني في وضع أحوال الدخولحذو قانون أصول المحاكمات الأردني احذ

بلا مذكرة من قبل مأموري الضبط القضائي التي ل تخول لهم صلاحية الدخول كقاعدة عامة إل 
المحاكمات الجزائية الأردني على أنه:  قانون أصول( من 39نصت المادة ) فقد ة،مذكر بموجب 

أيّ منزل أوِ مكان دون مذكرة وأن يقوم بالتحري إلى  يدخل أنأو درك ةشرط"يجوز لأي مأمور 
 فيه:
فيه  ارتكبت أنهاإذا كان لديه ما يحمله على العتقاد بأن جناية ترتكب في ذلك المكان أو  .1

 منذ أمد قريب.
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 الساكن في ذلك المكان بالشرطة أو الدرك.جد تناسإذا  .2
جودين في ذلك المكان بالشرطة أوِ الدرك وكان ثمة ما يدعو للاعتقاد إذا استنجد أحد المو  .3

 جرما يرتكب فيه.ن أب
 إذا كان يتعقب شخصا فر من المكان الموقوف فيه بوجه مشروع ودخل ذلك المكان". .4

خلال الطلاع على نص المادتين المذكورتين نجد أنّ الختلاف الواقع بينهما هو أنّ القانون  نوم
نما الأردني ل فْقًا لتلبسه بالجرم المشهود، وا  م يصرح بشكل مباشر في حال كانت الجريمة متلبسًا بها، أو و 

في الستنجاد بحالة تلبس ن يوالمتعلقت( المذكورة 39في جعل الحالة الثانية والثالثة من المادة )كتفى ا
 ماأنّ كنالك جريمة تُرتكب، بالجريمة، وكذلك الحالة الأولى بشرط العتقاد من قبل مأمور الضبط أنّ ه

 والتحري ش فقد سمح بالتفتي الأردنيأما المشرع  ،التفتيش يسمحب ولم الدخول سمحب الفلسطيني المشرع
 .مذكرة بلا الدخول أحوال في الأدلة عن

إلى  ( من قانون أصول الإجراءات الجزائية الأردني حيث أشارت46( بدللة المادة )39كما تقرأ المادة )
منازل يجروا التحريات المناسبة عن طريق تفتيش النأوظفي الضابطة العدلية في حالت الجرم المشهود مإلزام

( 4887/2022عام، وفي ذلك قضى المبدأ القضائي رقم )مدع  وتنظيم محاضر ضبط الشهود كما لو أنه 
أعطت الحق  ( من أصول المحاكمات الجزائية46الصادر عن محكمة التمييز الأردنية: "إنّ المادة )

 للضابطة العدلية في حال الجرم المشهود إجراء التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات".
من المشرعين الفلسطيني والأردني قد اتفقا على وجوب وقوع الجريمة لاً نّ كألاه عأ ونستنج مما ذكر 

فتيش من في التذن إل إصدار دلة كافية لتوجيه اتهام في جريمة تؤلف جناية أو جنحة وذلك من أجأوتوافر 
قبل سلطة التحقيق البتدائي وخاصةً تفتيش المنازل، ذلك لأن سبب التفتيش له محددات إذا وجدت جاز 

تفتيش المحدد المتعلق بالهدف من الإلى  إجراء التفتيش والتي تتمثل في المحددين المذكورين، بالإضافة
قة، إل أن ذلك ليس على إطلاقه ففي بعض الحالت ويتمثل في الحصول على الأدلة التي تكشف الحقي

يجوز دخول المنازل وتفتيشها وتفتيش الأشخاص المتهمين بلا مذكرة ولكن بمجرد توافر سبب التفتيش، 
فْقًا جرائه إم المخول له في ففي حالة الجرم المشهود أو التلبس بالجريمة مثلا يتوفر سبب التفتيش أما و 

 .البتدائي التحقيق سلطة غيرلهذاالإجراء  يمنح الذي يجرائللنص القانوني الإ
( من القانون 26ومن البديهي أنّ حالت التلبس بالجريمة ل تخرج عن التعداد الوارد في المادة )

( وكذلك 30الفلسطيني وكذلك حالت تفتيش الأشخاص بلا مذكرة ل تخرج عن التعداد الوارد في المادة )
لقة بالجرائم ة المتعجرائيل يمكن التوسع في تفسير النص، علاوة على أن القوانين الإ(، كما أنه 48المادة )

فْقًا لمبدأ الشرعية الإ ة جرائيالإلكترونية لم تتطرق لموضوع التلبس بالجريمة، فإعمال النصوص العامة و 
 ملاحقة فمثلاطالما ورد التعداد على سبيل الحصر فلا يجوز تجاوز حدود النص التشريعي، نهلأيجور؛ 

كب كذلك وجود فيديو على مكتب المتهم يثبت أنه ارتبالأبدانبالأذهانلامرتكب الجريمة الإلكترونية تكون 
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التلبس في الجريمة المعلوماتية، مجلة ، 2019كامل، ) الجريمة الإلكترونية على نظام معلوماتي محوسب.
 مغرب القانون، المغرب،

شريعي بخصوص حالة التلبس بهذا النوع من الجرائم الحديثة لأن هنا أرى أنه ل بد من التدخل الت
، وصتلك النصشرعية الإجراءات تقتضي أن تكون متوافقة مع النصوص القانونية ول تخرج عن روح 

وبالتالي فإن التوسع في مباشرة الإجراءات أو تفسير هذه الإجراءات الثابتة قد يهدد حقوق الأفراد مالكي 
 .    ا المعلوماتوسائل تكنولوجي

حد ة المتعلقة في شرط )سبب التفتيش( باعتباره أجرائيمدى توافق الشرعية الإفإن  وتطبيقا لما ذكر
تفتيش من نجد أن ال ،الشروط الموضوعية العامة لإجراء التفتيش مع تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات

قل أن يتم تفتيش وسائل تكنولوجيا لذلك ل يع ،الأمور الماسة في حرمة الحياة الخاصة للأشخاص
لسبب التفتيش، وذلك من وقوع جريمة وسائل تكنولوجيا ثةالثلاالمعلوماتدون أن تتوفر المحددات 

دلة كافية لتوجيه التهام بموجبها، ومن وجود أالمعلوماتالتي يقرر القانون الخاص تجريمها، ومن وجود 
عبر أنظمة كبها رتاعلى أدلة لإدانة المتهم بالجريمة التي هدف للتفتيش الإلكتروني الذي يتعلق بالحصول 

فمن خلال اجتماعها يتحقق الشرط الأول من الشروط الموضوعية العامة  ،وسائل تكنولوجيا المعلومات
ولكن لخصوصية الجرائم المعلوماتية يجب أن يكون هنالك  ،لإجراء تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات

وكيف تكون  وماتوسائل تكنولوجيا المعلة الثابتة آلية تفتيش جرائيمبدأ الشرعية الإعلى يطبقتدخل تشريعي 
ذا كانت از الجهحالت التلبس به على وجه الخصوص وكيف يستطيع مأمور الضبط القضائي تفتيش  ا 

صوص إدراج نإلى  أنّ المتهم يرتكب جريمة معلوماتية بموجبه، كل ذلك يحتاجإلى  هنالك دلئل تشير
 .يةلكترونالإنية في قوانين الجرائم الإلكترونية لسد أيّ فراغ تشريعي قائم في قوانين الجرائم قانو 

 : محل التفتيشاثـــانـــيـاـ 

طلاع على محل له حرمة خاصة منحها القانون"، بحيث يكون محل التفتيش التفتيش يعني: "الن إ
ف تضمنة أسرارهم والتي ل يرغبون في الكشالمادية المهم ءأشيامستودع السر الذي يحتفظ به الأشخاص 

 رًا،س( حيث يتحقق لها حرمة الحياة الخاصة وحق في الحفظ بمجرد كونها 12م، 2007الكواري، )عنها، 
خاصة لحمايتها وحفظها، فالحماية القانونية تكون في هذه الحالة للأشخاص صًانصو ن القانون وضع لها إ إذ

ال من صاحبها أوِ في حذن إبعليها إل  الطلاعية التي ل يجوز ومساكنهم ومراسلاتهم الكتابأنفسهم
 للتفتيش. أصبحت محلًا 

راد أحكامها قبول الطعن لعدم حصول أفأحدوفي ذلك قضت محكمة العدل العليا المنعقدة في رام الله في 
ا ينص ق مالحياة الخاصة وذلك بقولها: "وفةلحرموعدت ذلك خرقا  ،إذن التفتيشعلى الضابطة العدلية 

وق الباب الثاني منه نجده قد حرص على الحفاظ على الحقإلى  الفلسطيني وبالرجوع الأساسيعليه القانون 
( على أنه ل يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو 11/2والحريات العامة واحترامها حيث نصت المادة )
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فْقًا لأحكام القانون..وجاء ف حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إل بأمر قضائي ي المادة و 
( فقد جاء في فقرتيها 21ما المادة )أبحدود القانون(  ةوالتنقل مكفول الإقامةنّ حرية أ) ذاته ( من القانون 20)
( "الملكية الخاصة مصونة ول تنتزع الملكية ول يتم الستيلاء على العقارات أو المنقولت إل للمنفعة 4و 3)

وقد "،بحكم قضائيل رةإمصادفْقًا للقانون في مقابل تعويض عادل أو بموجب حكم قضائي ول العامة و  
ليه العتداء على الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة إ( من القانون المشار 32اعتبرت المادة )

الدعوى   تسقطأو قانون الجريمة ل الأساسيوغيرها من الحقوق والحريات التي يكفلها القانون  للإنسان
الجنائية ول المدنية الناشئة عنها بالتقادم تحت طائلة ضمان السلطة الوطنية دفع التعويض العادل لمن وقع 

 عليه الضرر".
أعطى القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والدستور الفلسطيني جميع جزيئات مستودع السر حرمة 

 حلًا على فعل انتهاكها ما لم تكن مبًاعقال من التشريعين الحياة الخاصة والحماية القانونية، فقد رتب ك
أو كتوبة مالمثال المنازل والعقارات أو الأماكن الخاصة أو السيارات الشخصية وحتى الرسائل  ،للتفتيش

 .خرآإلى  من شخصرسلة الم
لشرعية ا أهمية بالنسبة لموضوع الرسالة وذلك لمعرفة مدى توافقذا لما كان شرط توافر محل التفتيش 

 بد من تناول ل ،ة له كشرط من الشروط العامة للتفتيش مع تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتجرائيالإ
أماكن مستودع السر بشيء من التفصيل، وقد يكون محل التفتيش عبارة عن أشخاص أو أماكن كمنازل 

ات لتفتيش ممتلكات منقولة كالمركبأو مكاتب المحامين أو عيادات الأطباء أو ما شابه ذلك، وقد يكون محل ا
اللاسلكي وبيانات مرور أجهزة التصال السلكي و وسائل تكنولوجيا المعلومات وقد يقع التفتيش على بيانات 

على المكالمات الهاتفية، ولبيان ذلك سأعرضها على صت نوالتوكذلك تفتيش وضبط الرسائل والطرود 
 :التاليالنحو 
 تفتيش الأشخاص  .1
خاصة ال تحياة الخاصة للأشخاص هي أساس باقي الحرمات سواء تلك المتعلقة بالممتلكان حرمة الإ

أن حرمة حق الشخص في المحافظة على أسرار حياته إلى  غير المنقولة، والسبب يعود في ذلكمأالمنقولة 
فْقًا لأحكام المادة )108-107، م2018، العناسوة)فيه. من حقوقه الملاصقة مهالخاصة  ن ( م11( و 
 ( من الدستور الأردني.7الفلسطيني المعدل، وأحكام المادة ) الأساسيالقانون 

لم يحدد كل من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني نطاق 
 كالتشريع الكويتي مثلا الذي حدد نطاق حرمة الأخرى بخلاف التشريعات  للتفتيشحرمة الشخص كمحل 

( من 78، ونظم ذلك في أحكام المادة )ةأمتعتحمي جسمه وملابسه وما يوجد معه من لشخص باعتبارها ا
 م.1960( لسنة 17الجزائية الكويتي رقم ) تالإجراءات والمحاكماقانون 

يدخل في حكم تفتيش الأشخاص تفتيش الشخص نفسه وما يتعلق به من ملابس سواء الخارجية 
لع يجوز إجراء التفتيش من خلال خنه إدلة المخفية التي تكشف عن الحقيقة، إذ الداخلية لأجل ضبط الأمأ
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لتطور بعض صور الجرائم كمخدرات مثلا يحفظها المتهم في معدته ارً ظنملابس المتهم أو التدخل الجراحي 
 .(112-111، م2018، العناسوةدولة أخرى. )إلى  لتهريبها من دولة

تيش أمتعته من الحقائب والأمتعة والصناديق وكل ما هو منقول كما يدخل في حكم تفتيش الشخص تف
نوعها حيوانًا أو مركبة وكذلك تفتيش حاسوبه الشخصي وهاتفه، كما كان  اأيً وفي حوزته كوسيلة النقل 

تعتبر الأماكن الخاصة التي يحوزها الشخص لغير السكن كالمكاتب والمستودعات والعيادات في حكم 
 .(112، م2018، عناسوةالتفتيش الأشخاص. )

(: 854/2018رقم )ها ئمبدما قضت إليه محكمة التمييز الأردنية في إلى  شير في هذا الصددأ
" ويستفاد من .عًامستود تفتيشه المراد المكان حال كان خاصة ل يحتاج لإذن من جهة قضائية التفتيش"

ي غير يحتاج للدخول إليه أو تفتيشه ف هذا المبدأ أن تفتيش المستودع ل يأخذ حكم تفتيش المنازل الذي
 قضائي صادر من النيابة العامة.ذن إإلى  الحالت الستثنائية

يعتبر مبدأ التلازم بين القبض والتفتيش من أهم المبادئ التي تقوم عليها عملية البحث عن الحقيقة 
ر شروط عند تواف شخاصالأوالستقصاء عن الجريمة ومرتكبها، إذ يترتب على هذا المبدأ جواز تفتيش 

انون على لم ينص القةحالالقبض بحقه، لأنه وفي حال القبض على الشخص بصورة غير قانونية أو في 
القانونية، ثاره لآالتفتيش والحالة هذه باطل وغير مرتب فإن  جواز القبض عليه وتم تفتيشه بناء على ذلك

تيش يقع التففإن  صدور أمر القبض عليه وكذلك يترتب على هذا المبدأ أنه إذا تم تفتيش شخص دون 
 .(112، م2018، العناسوة)باطلًا. 

تطبيقا لهذا المبدأ نجد أن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني قد نظم أحوال الضبط على الأشخاص 
 حالت تتمثل في: في أربعتوجد بحقهم أدلة اتهام وذلك ينالذ

 تستوجب عقوبة تزيد على ستة أشهر.حالة التلبس في جريمة تؤلف جناية أو جنحة  -أ
 معارضة رجال الضبط القضائي أثناء قيامهم بعملهم. -ب
حاول الشخص المقبوض عليه الفرار من مكان التوقيف أو كان موقوفًا به بوجه مشروع ثم  -ت

 حاول الفرار.
ه اسم إعطاءمام مأمور الضبط القضائي بذلك ورفض أحالة ارتكاب شخص جريمة أو اتهم  -ث

 له ولم يكن له مكان سكن معروف أو ثابت في فلسطين.أو عنوان 
( حيث اتفق المشرع الأردني 99ويقابل هذه المادة من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني المادة )

تكون أن يها حدد ف الأردنيولكن القانون  ،مع المشرع الفلسطيني في الحالة الأولى والثانية وكذلك الثالثة
ابت أو له ثقامة إتحت رقابة الشرطة وليس هنالك مكان عًاوموضو عليها بالحبس بًامعاقالجريمة جناية 

حالة رابعة تضمنت جواز القبض على المتهم في جنح السرقة والحتيال  أضافمعروف بالأردن، علما أنه 
ب، ولكن الآدارجال السلطة العامة بالقوة والعنف والقيادة للفحش أو انتهاك حرمة مة او ومقوالتعدي الشديد 

 والختلاف يكمن في المصطلحات القانونية.ذاته المدلول هةولها متشابأرى أن مجمل هذه الحالت 
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درة نه ل يجوز القبض إل بمذكرة صاأعطفا على ما ذكر أعلاه فإنّ القاعدة العامة في القبض تقتضي 
 .(112، م2018، العناسوة)ذلك.  الفلسطيني والأردني علىن االمشرعمن الجهة المختصة بذلك، وقد اتفق 

أغلب ت قاتفتناول أحكام تفتيش الإناث، فقد إلى  تجدر الإشارة حين الحديث عن تفتيش الأشخاص
لى عدم جواز ع -هما موضوع هذه الدراسةن اذللا-الفلسطيني والأردني ن اومنها المشرعالتشريعات العربية 

تيش،حيث لتفتيش، إذ يترتب على عدم مراعاة ذلك بطلان التفتفتيش الأنثى إل بواسطة أثنى منتدبة للقيام با
م:"فتجد 2019 أكتوبر 24( والصادر بتاريخ 723/2017الأردنية في قرارها رقم )يز ميالتقضت محكمة 

المحكمة بأن محضر ضبط المتهمين لم يرد فيه قيام منظم الضبط أو غيره بتفتيش المتهمة بأي شكل وان 
من  أينه تم تفتيش أوليس هنالك ما يثبت طفقيبتين اللتين كانتا بحوزة المتهمتين التفتيش انصب على الحق

( من قانون أصول المحاكمات 68/2كما أن المادة ) ،من المتهمتينيًاأالمتهمين جسديا...فلم يطل التفتيش 
ومن ثم فهذا  "يكون التفتيش بمعرفة أنثى تنتدب لذلكنأنه: "إذا كان المفتش أنثى يجب أالجزائية تنص على 
 الأنثىجسم لى إ الغاية من النص عدم الستطالةنّ إجسديا ل حقيبتها وحيث  الأنثىالنص يتعلق بتفتيش 

 من قبل رجل".
ويلاحظ من خلال هذا الحكم أن تفتيش الأنثى بأنثى مثلها تنتدب لذلك هي قاعدة من النظام العام 

دة ن التفتيش وما يترب عنه من نتائج، علما بأن هذه القاعوالآداب العامة وأي مخالفة لها يترتب عليها بطلا
من أن العبرة من تشريع هذه القاعدة ض ل سيمال تعتبر حقائب المرأة أو أمتعتها مشمولة في هذه القاعدة 

 .(113، م2018، العناسوة)وجسدها. حكمة المشرع في حفظ عورات المرأة يهنص قانوني 
 

 خاصةتفتيش المنازل والأماكن ال  .2
تعرف الأماكن على أنها تلك الأماكن التي يجوز إجراء التفتيش فيها عن طريق إعطائها صفة الحرمة 

 .(241، م2015، عبد الباقي)الخاصة. والحماية القانونية كالمنازل والأماكن 
فذ ( من قانون العقوبات النا2ولقد عرف المشرع الفلسطيني المنزل بالتعبير "بيت السكن" في المادة )

اتخذه المالك أو الساكن إذ ةبنايم بقوله: "المحل المخصص للسكن أو أي قسم من 1960( لسنة 16رقم )
ن لم يكن مسكونا بالفعل وقت ارتكاب الجريمة، هوخدمذاك مسكنا له ولعائلته وضيوفه  أو لأي منهم وا 

علما  .(109، م2018، العناسوة)"، وتشمل أيضا توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد
في فلسطين وبقي تعريف ذًانافالآن إلى  هو قانون أردني الأصل وما زال 1960بأن قانون العقوبات لسنة 

بيت السكن في قانون العقوبات النافذ في الأردن كما هو ولم يتم إجراء تعديلات بخصوصه، أما بخصوص 
 م.2022بعض النصوص الأخرى فقد تضمنت تعديلات حتى عام 

على هذا التعريف نجد أنه ل عبرة للمادة التي يصنع منها المنزل أو بيت السكن  الطلاعمن خلال و 
ي صفة للتفتيش للإقامة فيه بشكل مؤقت، ول عبرة فلاً محنما يكفي لأن يكون إول عبرة لستمرار السكن به 

 اوحً ل يكون مكانا عاما أو مفتأو مغتصب، إل أن العبرة تقتضي أفع نتمالحائز له من مالك أو مستأجر أو 
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كل الأماكن المتصلة به ويضمها سور واحد معه، أما ما كان خارج و هللعموم لزيارته، فالمسكن أو المنزل 
ائدها. شخاص لأن الأشياء تستمد حرمتها من حرمة قتفتيش الأحكام لأسور السكن فيخضع التفتيش حينها 

 .(109، م2018، العناسوة)
اخا نًاكاميعتبر كل مسكن  ، ولكن ل تعتبر كل الأماكن الخاصة مساكن، لأن بعضها يباح للأشخاص صًّ

يش تفت لأحكامالأطباء أو المحامين وغيرها، فهذه الأماكن تخضع تب كاكممن الجمهور الدخول إليها 
 الأشخاص وليس لأحكام تفتيش المنازل، فالعبرة في التمييز بين الأماكن الخاصة من ناحية عدم جواز

عامة مباحة لأي شخص الدخول  الأماكنصادر من سلطة التحقيق، هو ألتصبح تلك ذن إبتفتيشها إل 
اخاإليها، والمكان العام يصبح  إذا أغلق أبوابه في مواجهة الجمهور فيما عدا الأماكن الخاصة التي تبقى صًّ

 .(110-109، م2018، العناسوةخاصة ويحويها هذا المكان. )
ر أعلاه بخصوص اختلاف تفتيش المنازل عن تفتيش الأشخاص أن المسكن قد أقر له ونستنتج مما ذك

القانون حماية وضبط عملية تفتيشه، وما كانت هذه الحماية مقررة إل لأجل حماية خصوصية الأفراد 
 ن كونو يوبالتالي فيكون من باب أولى أن تنسحب هذه الحماية لتنظيم تفتيش الأشخاص ذواتهم عندما 

 (.16م، 2018بوقرين، للتفتيش. )لاً مح
 تفتيش الممتلكات المنقولة  .3

تكتسب المنقولت التي يضعها الشخص في سره حرمتها من حرمة المكان الذي تتواجد فيه، فالمنقولت 
الموجودة في المنزل أو ملحقاته تكتسب حرمتها من حرمة المنزل وينطبق تفتيشها على قواعد تفتيش المنازل، 

هذه المنقولت في الأماكن الخاصة أو الأماكن العامة بالتخصيص، أو الأماكن العامة  أما إذا كانت
لتي يتمتع بها اذاتها الحماية القانونية ببطبيعتها فإنها تكتسب حرمتها من حرمة شخص حائزها وتتمتع 

 .(114، م2018، العناسوةالشخص وينطبق عليها قواعد تفتيش الأشخاص. )
يش المنقولت المركبات حيث تكتسب حرمتها من المكان الموجودة فيه، فإذا كانت ومن الأمثلة على تفت

ذا كانت خارج  أحكامداخل سور المنزل فينطبق عليها  تفتيش المنازل وتستمد حرمتها من حرمة المنزل، وا 
ملوكة مهذا بالنسبة للمركبات الخاصة ال ،تكتسب حرمتها من حرمة من يحوزها أو مالكهانها إفسور المنزل 

فإنها تأخذ حرمتها من شخص المنتفع بها فمتى  للإيجارالمركبات التي تستخدم ما أوالعربات الخاصة، 
ذ تأخ فإنهاأما بالنسبة لوسائل النقل العامة  .(249، م2011بو عفيفة، أ) تفتيشها،جاز تفتيش أحدهما جاز 

أمتعتهم. و السائق والركاب ةبحرمون المساس عليها د والطلاعحكم الأماكن العامة بطبيعتها ويجوز معاينتها 
 (115، م2018، العناسوة)

ة تفتيش كونها مذكر إلى  وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية أن تفتيش المركبة العمومية ل يحتاج
 قيام مأمور الضبط القضائي بمراقبة المطعون فإن  تأخذ حكم المحلات العامة والمفتوحة للجمهور وبالتالي

عد خروجه من منزل المتهم الثاني وبحوزته كيس ومن ثم توقيفه وتفتيش المركبة يجعل من عملية ضده ب
 الكيس صحيحة ل يشوبها البطلان.ضبط 
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ا للقوسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش بيانات  .4 واعد وبيانات مرور أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية وَفْقا
 العامة

أسرار "كاتم  البعض احيث أطلق عليه الأسرارتحفظ فيه نًامكاالمعلوماتوسائل تكنولوجيا لقد أصبحت 
 عبد الباقي،قطاعات واسعة من شرائح المجتمع"، كما يمكن من خلالها ارتكاب الجرائم الإلكترونية )

 .هاتيشتفة مع إجراء جرائيمن ناحية توافق الشرعية الإسة راالدوالتي تتعلق بموضوع  .(246، م2015
فْقًا للقوانين العامة الجنائية الإيسفر عن ع جزائية ة كقانون أصول المحاكمات الجرائيملية التفتيش و 

م، التحفظ 2001( لسنة 3م وقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )2022الأردني المعدل حتى عام 
جرائم ديد من الفي الكشف عن الع ، مايساعدالمعلوماتوأنظمة تخزين  وسائل تكنولوجيا المعلوماتعلى 

وسيأتي الحديث  .(115، م2019الكسواني، ) وتفتيشهاإجراء الدخول إليها بإذا تم بموجب القوانين الخاصة 
 عنها لحقا.

شيئا ماديا فهي عمليات وتقنيات رقمية، إذ يجب على وسائل تكنولوجيا المعلومات ل تعتبر بيانات 
تفتيش الصادرة لتفتيش الأشخاص، أو المنازل، أو يجعل مذكرة النأالقاضي بما يملكه من صلاحيات 

رفت وعُ  ،وسائل تكنولوجيا المعلومات بيانات إلى  المركبة، أو المكان الخاص، تتضمن إمكانية الوصول
على أنها: "عمليات عرض للحقائق أو المعلومات أو المفاهيم في قالب وسائل تكنولوجيا المعلومات بيانات 

بما في ذلك برامج تناسب لجعل نظام الحاسوب يؤدي وطائفة  أنظمة الحواسيبخل مناسب لعملية معالجة دا
/أ( من 1المضغوطة أو القرص المرن"، المادة ) الأقراصإلى  فيما يشير مصطلح وسيط تخزين البيانات

 شفوذلك حتى تكون مخرجات التفتيش من الدلئل التي تك اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية.
 .(247، م2015عبد الباقي، الحقيقة قانونية وصالحة لإدانة المتهم بها. )

من لم يتم تنظيم هذا النوع من التفتيش فيها، إل أنه و نه إفالقوانين العامة المذكورة إلى  من خلال الرجوع
ضمنت الحديث تخلال البحث في التفاقيات الدولية مثل اتفاقية أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية نجد أنها 

حالت يسمح ل( منها 17( والمادة )16عن تفتيش بيانات وسائل تكنولوجيا المعلوماتوتطرقت في المادة )
ان هنالك كحالة كوسائل تكنولوجيا المعلومات بها لعضو النيابة العامة التحفظ المستعجل على بيانات 
 يتوجه لمقدم الخدمة السلكيةنألمحكمة من اذن إسبب محتمل لرتكاب الجريمة، كما يجوز له أيضا ودون 

ل تكنولوجيا وسائأنظمةإلى  ليكشف عن هوية المشترك وموقعه ونقطة الوصول الإنترنتواللاسلكية أو خدمة 
 .المعلومات

على المكالمات الهاتفية كأحد الإجراءات العامة التي ألحقها المشرع ت نصوالتضبط الرسائل والطرود  .5
 بإجراءات التفتيش

هذا الإجراء بإجراء التفتيش، حيث نظم كل من  الأردنيكل من المشرع الفلسطيني والمشرع ألحق 
ة ة ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقجرائيالمشرعين في قوانينهما الإ

 .(249، م2015قي، عبد البابالجريمة وشخص مرتكبها لدى مكاتب البرق والبريد تحت عنوان التفتيش. )
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يعتبر إجراء ضبط الخطابات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات المتعلقة بالجريمة 
جمع  مالأعالتحقيق البتدائي فهو ليس من  أعمالمن لاً عموشخص مرتكبها لدى مكاتب البرق والبريد 

كان ن ا  و أفراد الضابطة العدلية، إل أنه الستدللت التي تكون مهمتها موكلة لمأمور الضبط القضائي أو 
فإنّ هذا الإجراء من ضبط  .(249، م2015عبد الباقي، )الستثناء يقوموا بعمل التفتيش على سبيل أنلهم 

فْقًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني لسنةنائب للالرسائل والطرود فقط يكون   العام أو أحد مساعديه، و 
فْقًا لقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، كما ل يجوز لأعضاء النيابة العامة  العاميوالمدعم، 2001 و 

فْقًا للقانونين القيام به فهو عمل تحقيقي بامتياز. )  (.249، م2015عبد الباقي، و 
سجيلات وتسجيلها أوِ إجراء تسلكية اللاو على المكالمات الهاتفية السلكية ت نصبالتأما فيما يتعلق 

فْقًا للقانون العام  اديثلأح ا و  وضعت  -قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني-في مكان خاص فهي أيض 
حصرا للنائب العام أو أحد مساعديه، ومتى كان فيها فائدة لإظهار الحقيقة وكانت الجريمة التي يتم هذا 

ناء تقل عن سنة، وكل ذلك بالإجراء لأجلها هي جريمة تؤلف جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة ل 
يوما  15يكون مسببا، ولمدة ل تتجاوز أن يسمح بهذا الإجراء شريطة على إذن صادر من قاضي الصلح 

( من 51بامتياز وقد نصت عليه المادة )يًاتحقيق لاً عمقابلة للتجديد لمرة واحدة، كما يعتبر هذا الإجراء 
ل يحق لأعضاء النيابة أو مأموري الضبط القضائي القيام  قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، كما أنه

 به حتى ولو على سبيل الستثناء.
 فلسطينيال القانون  مختلفاعن نظيمه كانت يفقد الأردن الجزائية المحاكمات أصو لقانون  بالنسبة أما
 لمحادثات مراقبةا جوازإلى منه( 88) المادة أشارت فقد الهاتفية المكالمات بمراقبة المتعلقللإجراء بالنسبة
 تكون  نأ تستهدف أن منها ليقصد الحقيقة إظهارا منه الهدف كان متى العام المدعي بواسطة الهاتفية
سامي العوض وأحمد عبد السلام، مقال بعنوان: ) ،إل ليس كاشف فأثرها الحقيقة على الدللة محتملة

، تاريخ  م،2021سبتمبر 1، الأردنحُماة الحق،"، موقع الأردني"قانونية تسجيل المكالمات في القانون 
 لميضع الأردني القانون  بأنّ  علمًام، الساعة الثالثة صباحا(. 2024مايو  10الزيارة: 

 .طينيلفلس االإجراءاتالجزائية قانون  وضعها كالتي قانونيته ليستوفي ةشروط أي الإجراء لهذا 
بإجراء راءات الجزائية الفلسطيني المتعلق ( من قانون الإج51/2ويلاحظ من ذلك أن نص المادة )

جراء تسجيلات لِأحاديث في مكان خاص، كان أفضل من نصّ المادة  التنصت على المكالمات الهاتفية وا 
 ،ناحية ، هذا منايةموالحقانون أصول المحاكمات الجزائية؛ لِأن حرمة الحياة الخاصة أولى بالتقييد نم( 88)

ميع شروط ج اكتمالية القانونية للإجراء في القانون الفلسطيني تتوقف على ومن ناحية أخرى نجد أن الحج
فلا تتوقف حجيته القانونية إل على كون الإجراء سيكون فيه فائدة في  الأردنيالقانون ما أالقيام بالإجراء، 
 كشف الحقيقة. 

-115، م2018 ،ناسوةالعحتى يُسمح تفتيشه، تتمثل في: )طًاشرو من الجدير بالذكر أن لمحل التفتيش 
116). 
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يكون محل التفتيش محددا ومعينا بالذات، وكما تم بيانه سابقا من أنّ محل التفتيش قد يكون  أن .1
ان ومك ايجب أن يتم تحديد نوعهنةمعيمعلومات تكنولوجيا  وسيلةشخصا أو مكانا أو منزل أو 

 .اتواجده
لأماكن يمة معينة فإن القانون يبيح حرمة اتفتيشه لأنه بمجرد حدوث جر زًاجائيكون محل التفتيش  أن .2

 تفتيشها للكشف عن الحقيقة وضبط أدلتها.إلى  التي تؤدي
ش بشكل واضح في إذن التفتينًامبيللجهالة مع وجوب أن يكون هذا التعين يًاناف نًاتعيي نًامعييكون  أن .3

اتهام  عليههًاجمو وقت صدوره بالنسبة للمنازل، أما الأشخاص فيشترط أن يكون الشخص دًاومحد
 .بارتكابه جريمة تؤلف جنحة أو جناية أو توجد دلئل كافية على حيازته لأشياء تتعلق بجريمة

في حالة كان محل التفتيش شخصا أو منزل أو أحد الأجهزة المعلوماتية التي تعود للمتهم فيشترط  .4
سيلة و اسم وصاحب أن يكون معينا بالذات ومحددا في إذن التفتيش اسم صاحب المنزل وصفته و 

حسب الأحوال، لأن إذن التفتيش ل يطال أولده وزوجته إل إذا ما توفرت أدلة تكنولوجيا المعلومات
 كافية على إخفائهم لأشياء تتعلق بالجريمة التي يجرى التفتيش بشأنها.

جراءات البحث عن الجريمة في تغجرائينستنتج مما ورد أعلاه، أن الشرعية الإ ير دائم، ية في ثبات وا 
محل و بمعنى أن محل التفتيش لطالما يستوعب كل ما يملكه الشخص المتهم بجريمة ما، منزله ومركبته 

 معلوماتوسائل تكنولوجيا الو عمله إن كان خاصا، ويستوعب أن يكون محل التفتيش هاتفه الشخصي، 
انوني يعتبر  مسوغ قجميعا تشكل مستودع سر له ولخصوصيته، وأن اختراقها بلاهي ، التي الخاصة به

أكثر وضوحا، لأن  لتصبح الإلكترونيةلها، فعلى التشريعات أن تعدل قوانينها المتعلقة بالجرائم  اانتهاكً 
ري بطلان عمل مأمو إلى  في بعض الأحيان يسيؤدعدم تحديد حالت التلبس بالجريمة الإلكترونية 

 .لمنازلاإلى  تفتيش الأشخاص والدخولالقانون العام بلا مذكرة  نصرح له نالضبط القضائي الذي
 

 الفرع الثاني: الشروط الشكلية لإجراء التفتيش.

تعتبر الشروط الشكلية لإجراء التفتيش ضمانة قانونية كما الشروط الموضوعية التي تم تناولها أعلاه، 
 أحكامارج هم خانتهاك حقوقبلأن التشريعات كانت حريصة على حماية حقوق الأفراد من قيام أفراد السلطة 

 :التاليةتتمثل هذه الشروط في الفقرات و وتنظيم القانون، 
 : مشتملات مذكرة التفتيش أولاا 

د مأموري أحإلى  : "هو تفويض يصدر من سلطة التحقيق المختصةبأنه أمر التفتيشيمكن تعريف 
. (59، ص م2018عموري، )الذي تختص به تلك السلطة"، إجراء التفتيش الضبط القضائي مخول إياه 

-مجموعة من المشتملات وهي بذاتها شروط شكلية رتبتها التشريعات  يتضمنأن وقد أوجبت التشريعات 
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ن أمر التفتيش أ سيما ل يسفرعنه،لعدم مراعاتها بطلان إجراءات التفتيش وما  وجعلت-الفلسطينيكالمشرع 
تفتيش ذكرة التفتيش ول عبرة لأمر الويأخذ شكل م ابعد صدوره من السلطة المختصة يجب أن يكون مكتوبً 

 :أوجب المشرع المذكور أن تشتمل هذه المذكرةعلى حيث ،فتالهاالذي يصدر شفاهًا أو باستخدام 
 اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه. .1
 عنوان المنزل  .2
 الهدف من التفتيش. .3
عضو  سمارح له بالتفتيش أو صالعدلية المطةالضاباسم مأمور الضبط القضائي أو رئيس  .4

 له في التفتيش.حًامصر بحد ذاته دهوجو النيابة العامة الذي يعتبر 
 .تاريخ وساعة إصدار التفتيش .5

لأمر ة نطاق بيانات أمر التفتيش في أن يكون اجرائيأما بالنسبة للمشرع الأردني فقد حددت الشرعية الإ
شرع طلاقة كما فعل المإمسببا،كما حدد مدة تنفيذ مذكرة التفتيش بنص قانوني فلم يترك الأمر على 

فقد نصت  خلالها مذكرة التفتيش، ي تحديد المدة التي تسر بالفلسطيني الذي سمح لعضو النيابة المختص 
سبعة أيام من تاريخ ةمد( من القانون الأردني على عدم جواز تنفيذ المذكرة بعد مرور 87/2المادة )
"إجراءات التفتيش في مرحلة م، 2021 خالد،) ة.البطلان على تنفيذ المذكرة خارج هذه المد ترتبهاو صدور 

م، الساعة الثالثة 2024مايو  10الزيارة:  م، تاريخ2021غسطس أ  18التحقيق"، حماة الحق، الأردن، 
 .(مساءً 

الضابطة العدليةووفقا لقانون أصول المحاكمات  أعضاءإجراء التفتيش من قبل أنومن الجدير بالذكر 
ث العام، وحي المدعي( منه لم يكن يشترط الموافقة الخطية من قبل 48ل المادة )الجزائية الأردني وقبل تعدي

 ،العام المدعيمر التفتيش الصادر من أ( هو 87/2مر التفتيش المذكور في المادة )أالمقصود من نّ إ
ي أجاز تقانونيةوذلك فيما عدا الحالت اليالوبالتالي فقد كانت الموافقة التي تتم من خلال التصال الهاتف

فيها القانون لأعضاء الضابطة العدلية أو مأموري الضبط القضائي دخول المنازل وتفتيشها دون إذن من 
( من القانون المذكور والذي نص 48العام كحالت الجرم المشهود، أما بعد تعديل نص المادة ) المدعي

 الداخلة في الأقسامية بقسم من أي من موظفي الضابطة العدلإلى  د المدعي العامھذا عإ على أنه: "...
فْقًا لأحكام  صدر مذكرة خطية بذلك تتضمن الزمان والمكان تنأاھذا القانون وجب علیھوظائفه و 

 .ا كلما كان ذلك ممكنا"ھمضمون نفاذلإالمعين
من  أنّ الثابت  إنّ : "وحيث بـ( 759/2006القانوني رقم )ها ئمبدكما قضت محكمة التمييز الأردنية في 

في المادة  صول المحاكمات الجزائيةأقانون نّ إالعام على التفتيش وحيث  المدعيموافقة خذ أالتفتيش قد قام ب
قبل تعديلها لم يكن يرتب البطلان على إجراءات التفتيش بدون مذكرة خطية إذ ل بطلان بدون  48

م على العا المدعيفقة موا أنّ الجتهاد القضائي قد استقر على  أنّ لها قالت: "نجد خر آنص".وفي قرار 
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نه إفقة مواف أيملف الدعوى قد خلا من نّ إتكون موافقة خطية وموقعة من مصدرها وحيث نأتفتيش يجب ال
 إجراءات التفتيش قد وقعت باطلة". أنّ يبنى على ذلك 

رط توبالتالي يكون المشرع الأردني بعد التعديل قد اتفق مع قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني الذي اش
أو  وموقعة من وكيل النيابة المختص أعلاهمذكرة مشتملة على البيانات المذكورة  إصدارلتفتيش المنازل 

تبر مذكرة بمجرد وجود وكيل النيابة فهو يعوجود وكيل النيابة بذاته لأن التفتيش عمل من أعمال التحقيق، ف  
غسطس أ  18التحقيق"، حماة الحق، الأردن، ليلي خالد، مقال بعنوان: "إجراءات التفتيش في مرحلة )تفتيش.
( من قانون الإجراءات 39م، الساعة الثالثة مساءً، انظر المادة )2024مايو  10تاريخ الزيارة:  م،2021

 .(م2001لسنة  3الجزائية الفلسطيني رقم 
ـــا  : تسبيب أمر التفتيش ثــانــيا

كن يقصد بهذا المتعلق بسبب التفتيش، وليعتمد تسبيب أمر التفتيش على الشرط الموضوعي للتفتيش 
لعربية أو مذكرة التفتيش، فقد نصت كافة التشريعات ا ،الشرط كشرط شكلي هو ذكر سبب التفتيش في أمر

المقارنة كالمشرع المصري والمشرعين الفلسطيني والأردني على وجوب أن يذكر سبب التفتيش في مذكرة 
 . التفتيش

( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، وأحكام 87/3لمادة )أحكام اإلى  من خلال الرجوع
ين قد نصتا دتين المذكورتاالفقرتين من المكلتا( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، نجد 39/2المادة )

ل كان إجراء التفتيش وما أسفر عنه من دلئل ر اصدإعلى وجوب بيان سبب  مذكرة أو أمر التفتيش وا 
صلاحية إجراء التفتيش من صلاحيات محكمة الموضوع في قبول ما نتج عن التفتيش فقد ىبقت، وكما لًا باط

 أن ما نتج عن إجراء التفتيش باطل أو ل يرقى لأن يكون دليلا تدين فيه المتهم.إلى  تصل المحكمة
وسائل تكنولوجيا طة اسيعتبر تسبيب أمر التفتيش من الضمانات التي يجب مراعاتها في الجرائم الواقعة بو 

هي بالنهاية ممتلكات شخصية وفي حوزة أصحابها وفي منازلهم الوسائلأو عليها، لأن هذه المعلومات
لبيوت الحقيقية عن ا أهميةوتعتبر مستودع السر "البيت الفتراضي" ول تقل  معليها خصوصياتهنونويخز 

لكترونية المراد تحديد الوسيلة الإفترض تي هذا النوع من التفتيش ويسمى بالتفتيش الإلكترون ةوخصوصي
الة في مذكرة التفتيش نافيا للجهيدًاتحد هاتفتيشتفتيشها بدقة، فلزم تحديد وسائل تكنولوجيا المعلوماتالمراد 

 .(61، م2018عموري، أمر مهم يترتب على عدم مراعاة البطلان. )وهو 
 إجراء التفتيش ثـــالثاــــا: وقت

يعات الأجنبية والعربية على وقت محدد لإجراء التفتيش فيه، إل أن المشرع لقد نصت بعض التشر 
الأردني لم ينص على وقت محدد لإجراء التفتيش فيه، في حين أن المشرع الفلسطيني نص على  جرائيالإ

ذلك بشكل صريح، فقد حدد وقت إجراء تفتيش المنازل حرصا على تضييق مجالت العتداء على الحريات 
 .(123، م2018لعناسوة، ا). الأفرادية وحريات المجاورين لهم ومراعاة التوازن بين حق المجتمع وحق الفرد
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الإجراءات الجزائية الفلسطيني  أصول( من قانون 41، فقد حددت المادة )أعلاهوعطفا على ما ذكر 
ا ول نهارً  كون ي أنعلى وقت إجراء تفتيش المنازل وضوابطه حيث جاءت بقولها: "تفتيش المنازل يجب 

إل إذا كانت الجريمة متلبسا بها أو كانت ظروف الستعجال تستوجب ذلك"، والمقصود  يجوز دخولها ليلًا 
 .(248، م2011، ةعفيفأبو ) يتم من طلوع الشمس حتى هبوط النهار. أنهو  ايتم التفتيش نهارً  أن

فتيش الفلسطيني من تحديد وقت لت رائيجد المشرع الجزائي الإاولعل العبرة والحكمة القانونية التي أر 
تكون الأسرة في وضع استرخاء وبملابس النوم فالحماية القانونية وحرمة يل اللالمنازل هو أن ساعات 
ل مخصصة للنوم والسكينة وليس للتفتيش، ولكن يجوز إقلاق هذه المناز يلية للاالمنازل تقتضي أن الفترة 
 .(244، م2015عبد الباقي، :)ة أعلاه، وهمافي المادوردتا وكشف سترها فيحالتين 

فْقًا لقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون   .1 حالة التلبس بالجريمة: تتمثل حالت التلبس بالجريمة و 
 أصول المحاكمات الجزائية الأردني والتي عبر عنها بالجرم المشهود في:

 أو ببرهة وجيزة.حال ارتكاب الجريمة أو عند ارتكابها بعد وقت قريب  .أ
 وقوعها. ثرإفي حالت ارتكاب الجريمة وتبع مرتكبها أو تبعته العامة بصخب أو صياح  .ب

عليه  أو اأوراقً ت أو أسلحة أو أمتعة أو لالآلاحامإذا وجد مرتكب الجريمة بعد وقوعها بوقت قريب  .ت
 نه فاعل أو شريك في الجريمة.   أعلامات أو آثار من شأنها أن تشير 

لستعجال التي تتمثل في حالت الخطر كالحريق أو الفيضانات أو سماع أصوات طلب مساعدة حالة ا .2
طة العسكرية في حالة الطوارئ أو بناء على إذن لمن داخل المنزل أو في حال كان بناء على طلب الس

 .(248، 2011عفيفة،  أبو)صاحب المنزل. 
( بخصوص استثناء تفتيش 227/2023) وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية في قرارها رقم

المنازل ليلا في حالة التلبس بالجريمة: "وبالتالي فإننا بصدد حالة تلبس تعطي للشرطة الحق في تفتيش 
 .الة تلبس"كون المتهم والحالة هذه يكون في ح منزل المتهم والقبض عليه وتفتيشه حتى لو كان الوقت ليلًا 

ا الشرط من قبل السلطة المختصة أو الشخص القائم والمكلف في المترتب على مخالفة هذ الأثرلعل 
أجلها مذكرة التفتيش.  منرتصدتنفيذ هو بطلان التفتيش وما ينتج عنه من دلئل تدين المتهم بالجريمة التي ال
 .(123، م2018، العناسوة)

 جرائيالجزائي الإ الدقة من المشرعإلى  في هذا النطاق أن المشرع الجزائي الفلسطيني كان أقرب أرى 
 استثنائية لتنفيذه خارج هذا الوقت.فًاظرو لإجراء التفتيش وأعطى تًاوقأنه حدد  ل سيماالأردني، 

، ويعامل انه ل يجوز تفتيش المنازل ليلا، ول يجوز تفتيشها إل نهارً أولكن استقر القضاء الأردني على 
فْقًا يًاتفسير هذا الستقرار معاملة المصدر  ( من القانون المدني 2لنص الفقرة الرابعة من المادة )وذلك و 

 .(112، صم2017التكروري، ) الأردني.
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ا  : تحرير محضر التفتيشرابعـاــ
م محضر يمن الشروط الشكلية العامة لإجراء التفتيش، حيث تتمثل الكتابة في تنظطًاشر تعتبر الكتابة 

لعامة ي قام بها القائم بالتفتيش أو وكيل النيابة ايسمى محضر التفتيش الذي يتضمن جملة الإجراءات الت
راته أن وقرا هأن الأصل في جميع أعمال التحقيق البتدائي وأوامر  ل سيماأو المدعي العام حسب الأحوال، 

يها في وكل ذلك لغايات العتماد عليًاتحقيق فًاملتكون مكتوبة ومحفوظة في ملف واحد لكي يشكل بذاته 
دوينها ن إجراءات الكتابة يتم تأتصدر من قبل المحكمة المختصة في محاكمة المتهم، علما القرارات التي س

 من قبل كاتب التحقيق.
على  دنيالأر المحاكمات الجزائية  أصولجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون لإكل من قانون اتفق القد 

حقيق لتدوين محاضر التبًاكاتتحقيق العام في جميع إجراءات ال المدعياصطحاب كل من وكيل النيابة أو 
يتم توقيع  نألأن عمل التفتيش هو عمل تحقيقي، على ا قيً تحقيومنها محضر التفتيش الذي يعتبر محضرا 

 هذه المحاضر من قبل الكاتب ووكيل النيابة.
يتعين أن يتضمن محضر التفتيش بيانات من شأن عدم ذكرها الطعن في محضر التفتيش من قبل 

 .(124، م2018، العناسوة: )و وكيلهالمتهم أ
 ذكر محل التفتيش. 
 .ساعة التفتيش وتاريخه 
  انتهائهموعد البدء بالتفتيش وموعد. 
  لتفتيشلالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الحاضرين. 
  التي حالت دون حضور من كان يجب حضوره الأسباببيان. 
 كانت لذياف تم الحصول عليها والمكان بيان الأشياء التي تم ضبطها من حيث أوصافها وحالتها وكي

 موجودة فيه.
  وجدت.ن إبيان الأشياء التي تم ضبطها بشكل عرضي 
 من ضبطت لديه أو من يقوم مقامه بخصوصها بعد عرضها عليه للمصادقة عليها، وفي  أقوال

 .ذلك في المحضرتدوين حال المتناع وجوب 
  حال  بالتفتيش، والأشخاص الحاضرين وفيتوقيع محضر التفتيش من قبل كاتب المحضر القائم

 ذلك في المحضر.لرفض أحدهم يجب الإشارة 

ا  : حضور أشخاص معينين أثناء التفتيش  خـــامسا

دني والمشرع اشترط المشرع الأر  التفتيش، حيثشخاص أثناء التفتيش بحسب محل أتختلف قواعد حضور 
الشرط مستمد من  عليه وهذا ىلمنازل حضور المشتكمن التشريعات العربية عند تفتيش اماكغيرهالفلسطيني 
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( 64( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والمادة )43قاعدة التحقيق الوجاهي وذلك بدليل المادة )
 .الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولمن قانون 

 ها: "يتم التفتيشجاءت بقول أنها( من القانون الفلسطيني نجد 43نص المادة )إلى  من خلال الرجوع
فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه  المنزلبحضور المتهم أو حائز 

بشكل أدق ذاته فقد نصت على الحكم  الأردنيقانون ال( من 36المادة ) أماويدون ذلك في المحضر"، 
فا لسابقة بحضور المشتكى عليه موقو تجري معاملات التفتيشالمبينة في المواد ا. 1حيث جاءت بقولها: "
رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو مختار محلته فإن  .2 .كان أو غير موقوف

لا "، وبالتالي نجد أن كالعام المدعيفبحضور شاهدين يستدعيهما ل ا  و عائلته  أفراداثنين من  أمامأو 
لجريمة وبالنتيجة ا أدلةالتنفيذ ذلك خوفا من قيامه بإخفاء عاد يمبالمشتكى عليه  إبلاغالقانونين لم يشترطا

ن ان المادتاهاتكما وضحت  (.121، م2018، العناسوة، )فقدان التفتيش لقيمته والغاية المرجوة منه
ات حالة رفض حضور المتهم أو المشتكى عليه إجراءفي جراءات الواجب اتباعها من قبل القائم بالتنفيذ الإ

من ذلك  لأن العبرةةمقارنن الختلاف الواقع بين نص المادتين ليس محل أا لم يكن موقوفا، و التفتيش م
 على إجراءات التنفيذ.   الإشهاديه

وفي ذلك مبدأ محكمة التمييز الأردنية الذي جاء بقوله: "إن إجراء التفتيش بغير حضور المشتكى عليه 
المحاكمات الجزائية حيث إن  أصول( من قانون 81)ل يترتب عليه البطلان كما هو وارد بنص المادة 

فإن مثل هذا مًااع يًامدعالتفتيش جرى بحضور زوجه المتهم ومندوبة من الشرطة النسائية والملازم بصفته 
 الإجراء ل يخالف القانون".

نها ع لها علاقة بالجريمة الجاري التفتيش إخفاءأشياءتتحقق بهم شبهات  نيذشخاص الللأأما بالنسبة 
يتطلب كما في  لافبخصوص تفتيش الشخص ذاته  أمافيجوز تفتيشهم من قبل المكلف في تنفيذ التفتيش، 

ي ذلك، الفقهاء فراء آقد اختلفت و لإجراء تفتيش الشخص المطلوب تفتيشه،  أشخاصالمنازل حضور 
ماية الح أنّ ى ير خر آحرمة الشخص تستمد من المكان الذي يوجد فيه، وجانب  أنفجانب من الفقه وجد 

 من حقنّ إقول فيخر آرأي  ال تقل عن حرمة المكان الموجود فيه، أمأالقانونية من حق الشخصويجب 
 .(122، م2018، العناسوة) إن أمكن.خر آيطلب حضور شخص  أنالشخص حين تفتيشه 

بل النيابة ق منها ؤ جراإشروط إجراء التفتيش بشكل عام تختلف فيما إذا تم  الجدير بالملاحظة أنّ  ومن  
جريت من قبل مأموري الضبط القضائي أو أعضاء الضابطة العدلية، أُ العامة أو المدعي العام، وفيما إذا 

الختلاف نّ إ.إذ (247، م2011، ةعفيفأبو ، )فحالة التلبس بالجريمة مثلا تقضي دخول المنازل دون مذكرة
تدائية وهذا ومنحه القانون لسلطة التحقيق البأصلية عمل تحقيقي ةبصفأن التفتيش إلى  العام في ذلك يعود

 ما سيتم بيانه في المطلب التالي.
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ا للقواعد العامةالإجراءالسلطات المختصة في : المطلب الثاني  تفتيش وَفْقا

قيق مجموعة من الإجراءات التي تباشرها سلطة التحإلى  ينصرف التحقيق البتدائي في مدلوله القانوني
التفتيش هو عمل تحقيقي ولكن يجوز في بعض الحالت جراء إفأدلة الجريمة، إلى  ولوذلك من أجل الوص

لال به، وسأعرض ذلك من خلقيام باالضابطة العدلية  أفرادندب أو تكليف مأموري الضبط القضائي أو 
 :التاليينالفرعين 

 تفتيش بأمر من سلطة التحقيق الابتدائيةالإجراء: الفرع الأول

يد الأشخاص المخول لهم القيام بإجراء التفتيش كأحد الإجراءات الأساسية لتحقيق غايات فيما يتعلق بتحد
الدعوى الجزائية، فقد أعطى المشرع سلطة للنيابة العامة تنبني على أساس ضمان عدم انتهاك حرمة الحياة 

لمأموري  نفكان عضو النيابة هو الشخص الذي يختص بشكل أصلي في إجراء التفتيش، كما يمك ،الخاصة
وسوف يتم تناول ذلك في  .(110الكسواني، الإجراءات الجزائية، ) التفتيش.الضبط القضائي القيام بإجراء 

 الفرع الثاني من هذا المطلب.    
قيق في حق التح ةاختصاص النيابة العامة أو سلط ة لكافة التشريعات في أنّ جرائياتفقت الشرعية الإ

 انظرً  ؛أخطر إجراءات التحقيق البتدائي فهو إجراء خطيو م هلتفتيش أحد أ أصيل لها، فاجراء إكالتفتيش 
 سرارهألأنه يمس بالدرجة الأولى مستودع السر لدى المتهم وحقه الدستوري في المحافظة على  ؛لطبيعته

م، 2008الجوخدار، . )في شخصه ومسكنه ورسائله وأمتعته الشخصيةاء قصوالستمن خلال البحث 
103.) 

لعام بصفته ا الفلسطيني، أوالمدعيحسب تعبير المشرع كأصل، ذلك إجراء التفتيش النيابة العامة يباشر 
العام  لمدعيالأن النيابة العامة و  ؛أهميتهإلى  سبب يعود في ذلكالمحققا حسب تعبير القانون الأردني. و 

أن إجراء   سيمالي غيرها، الجهات التي تتوافر فيها الضمانات التي ل تتوافر فإحدىبصفته المذكورة هم 
ئه في للقاعدة العامة المتمثلة في جواز إجرا الأخرى التحقيق يخضع من حيث ترتيبه في إجراءات التحقيق 

 .(246، م2011، أبوعفيفة) أي وقت يرى فيه المحقق جدوى وفائدة في إجرائه.
ازل إجراءات تفتيش المنأن قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني نجد أنه بين إلى  من خلال الرجوع

 أحوالأنّ كما  هالشتباالموجودين في المحل الذي يجرى التفتيش به في أحوال  الأشخاصتقتضي تفتيش 
هذا سابقا،  نه تم عرضأكما في حالت التلبس، علما ةمذكر القبض على المتهمين يجوز بها التفتيش بلا 

من قبل وكيل النيابة العامة المختص رًاصاد رًاأمن يكو  أنتفتيش المنازل جراء إبوأن من أهم ما يتعلق 
حد ألى إ تكون موقعة من قبله في حال تم تفويض العملنأفالمذكرة يجب إصدارها،اختصاصا مكانيا في 

ئات لمأموري الضبط القضائي ف بأنّ ومع ذكر اسمه في مذكرة التفتيش، علما  ،مأموري الضبط القضائي
فْقًا للقانون الفلسطيني وس  .ا في الفرع الثاني من هذا المطلبهم عرضتيو 
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ي فقد أعطى سلطة التفتيش للمدعي العام وذلك ف الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصولما بالنسبة لقانون أ
( من القانون المذكور على 42فقد نصت المادة ) ،أحوال القبض، كما أنه يملكها في غير أحوال القبض

فْقًا للأصول المعينة للجرائم المشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة ولم العام التحق المدعيأنه: "يتولى  يق و 
المشرع  زأجاالعام إجراء التحقيق بشأنها"، كما  المدعيإلى  بيت وطلب صاحب البيتالتكن مشهودة داخل 

لتفتيش، ا بإجراءخر مًاآعا يًامدعمن أفراد الضابطة العدلية أو ينيب هغير ينيب  أنالأردني في هذا القانون 
الضابطة العدلية ل يملكون إجراء  أفراد( من القانون المذكور،علما بأن 48وذلك سندا لأحكام المادة )

ن وحالة صدور مذكرة تفتيش موقعة م -حالة الجرم المشهود–التفتيش إل في حالت القبض على المتهم 
 .(117، م2018، ةالعناسو ) .التفتيش باطلًا  إجراءالعام وخلاف ذلك يكون  المدعيقبل 

 في حكمها رقمالستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله  ةوفي ذلك قضت محكم
(:"فتفتيش المنازل عمل من أعمال التحقيق وليس من إجراءات التحري والستدلل، ول يجوز 424/1997)

راد تفتيشه يم في المنزل الممقدمة للشخص الذي يقالتهمة الإليه إل بمعرفة النيابة العامة بناء على  اللجوء
ن التفتيش الذي يقع دون حضور النيابة نه أأو إذا وجدت قرائن على  حائز على أدلة تتعلق بالجريمة، وا 

 .العامة أو بانتداب خطي منها يقع باطلا ول يرتب أي أثر"
 لً عمالةأ الأدبل تعتبر إجراءات جمع  ،جراءات التحقيقإجراء الوحيد من لإل يعتبر التفتيش هو ا

ش يعتبر جراء التفتيإجانب  ىلا  و  ،وتمحيصها الأدلةالكشف عن الحقيقة من خلال جمع إلى  تهدفةتحقيقي
راءات ا إجهجميع ،واستجواب المتهم ،وندب الخبراء ،وسماع الشهود الأشياءوضبط  ،النتقال والمعاينة

 . البتدائييق منحت القوانين صلاحية القيام بها بصفة أصيلة لسلطة التحقيةتحقيق
 التفتيش بمعرفة مأموري الضبط القضائي إجراء: الفرع الثاني

الضابطة العدلية البحث عن الجريمة واستقصاء الجرائم ومرتكبيها  القضائي، أويتولى مأمور الضبط 
فْقًا لتنظيم التنلزم للتحقيق في الجريمة و وجمع الستدللت التي ت   ة الثانية فقر ظيم المحاضر والضبط، وذلك و 

( من قانون 8حكام الفقرة الأولى من المادة )أ( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني و 19من المادة )
 .الأردنيالمحاكمات الجزائية  أصول
فْقًا النائب العام ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمالهم الوظيفيشراف لإالضبط القضائي و مأمور  عتبي   ة و 

يساعد الحكام الضابطة العدلية و  أفرادالعام رئيس  المدعيفقد اعتبر  الأردنيالقانون  ي، أماالفلسطينللقانون 
ن يلفن المكيوالموظفالشرطة ورؤساء المراكزوضباط وأفراد الشرطة يومدير الإداريين ومدير الأمن العام 

ولوا موظفين الذي خبالتحري والمباحث الجنائية والمخاتير ورؤساء المراكب البحرية والجوية وجميع ال
 صلاحيات الضابطة العدلية، في القيام بمهامهم ووظائفهم.
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ة الجزائية،على رائيجفئات مأموري الضبط القضائيفي قوانينهم الإ الأردنيحدد المشرع الفلسطيني والمشرع 
بط الض( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني محددة فئات مأموري 21سبيل الحصر،فقد جاءت المادة )

 القضائي وهم:
 .مدير الشرطة ونوابه ومساعدو ومديرو شرطة المحافظات والإدارات العامة .1
 .ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه .2
 رؤساء المراكب البحرية والجوية. .3
 الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون. .4

فئات مأموري الضابطة ةمبينلمحاكمات الجزائية الأردني ( من قانون أصول ا10في حين جاءت المادة )
 :العدليةوهم

والذين يتم توظيفهم لحماية القرية وحراستها كحراس عموميين ن و ن والخصوصيو العامنواطير القرى   .1
 أو خصوصيين يعمل على توظيفهم المجتمع المحلي.

 الصحة.و مأمور  .2
 مراقبة الشركات.و موظف .3
 .الحراجو محافظ .4
 .كالجمار و محافظ .5
 الآثار.و مراقب .6

يتضح من خلال قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني والأردني أن نظام التفتيش مقيد بشروط معينة 
 جريمة أومكان اقتراف الإلى  ليس كباقي الإجراءات التي تقتضيها أعمال البحث بمحل الواقعة والتوجه

 .(111، 2019، وانيسالك) مقر المشتبه به.إلى 
مهام الإجراءات الجزائية يحدد ( من قانون 22المشرع الفلسطيني في المادة ) أنلذكر ومن الجدير با

 أدلةة على للازمة للمحافظاحيث تمثلت الوظيفة الثالثة في اتخاذ كافة الوسائل  ،مأموري الضبط القضائي
الإجراءات ( من قانون 30كان له مقتضى بدللة المادة ) إنّ الجريمة، ومن ضمن هذه الوسائل التفتيش 

( التي 48بلا مذكرة والمادة ) الأشخاصالقبض على بالجزائية التي صرحت لمأموري الضبط القضائي 
 دخول المنازل بلا مذكرة.بأيضاصرحت لهم 
"تفتيش المساكن والمنازل والأشخاص يشكل مساسا بحرية الأفراد وحقوقهم واعتداء  أنإلى  يشيرالفقه

 دللتالستدع أسرارهم، لذلك فإن التفتيش يخرج عن نطاق جمع على حرماتهم الشخصية وعلى مستو 
التحقيق المخول في الأصل للنيابة العامة، والتي ل يجوز لرجال الضبط القضائي إجراءات ويدخل ضمن 

 (.110م، 2019)الكسواني،  .ربصورة استثنائية وعلى سبيل الحص إلاممارسته
تيش من قبل مأموري الضبط القضائي أن يتم بموجب مذكرة الأصل في إجراء التف عن ذلك فإنّ  فضلًا 

العام حسب القانون الأردني، والستثناء يتمثل في  يموقع عليها من قبل عضو النيابة المختص أو المدع
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ابقا والتي تم تناولها س ،والحريق ،وحالت الغرق  ،وحالت طلب المساعدة من داخل المنزل ،حالت التلبس
لسلطة لالخطيةقةموافالحالت الستثنائية يشترط الن ما يجب الإشارة إليه، أنهفي غير بشكل تفصيلي ولك

ي الفقرة الرابعة الفلسطيني اشترط ف جرائيالقانون الجزائي الإن إالمخولة بالتحقيق على إجراء التفتيش، حيث 
طلان رة ورتب الب( أن يذكر اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش في المذك40من المادة )

 المذكور. انون الق( من 52المادة )حكام لأعلى مخالفة ذلك سندا 
( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني يتضح أنّ الشروط الواردة 41( و)40)تينالمادباستقراء نص 

س ت التلبإل في حال لإجراءات تفتيش المساكن بحيث ل يجوز تفتيشها ليلًا يحةصحهي شروط ا همفي
 (.112م، ص2019)الكسواني،  وظروف الستعجال التي تقتضي الدخول للمنازل.

( من قانون الإجراءات الجزائية رقم 39/3المادة ) وفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية: "نجد أنّ 
واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي كما  باسمتنص على تحرير مذكرة التفتيش  2001لسنة  3

تشمل مذكرة التفتيش اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش كما تنص  ،"40/4ة تنص الماد
وا بقوات يستعين أنأثناء عملية التفتيش بواجبهم لمأموري الضبط القضائي في حال قيامهم  49المادة 
ذكرة التفتيش أن موبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى فإننا نجد  ،الأمرلزم إذا القوة العسكرية  أوالشرطة 

الطاعن حيث صدرت المذكرة بتاريخ  ...صرحت لمأمور الضبط القضائي الملازم الأولمنزل 4ن/
مساء ولمدة أربع ساعات والثابت أن الملازم الأول...قام بعملية التفتيش  11:50الساعة  7/1/2020

وانتهت الساعة  8/1/2020 الأربعاءمن يوم  1:20برفقه الملازم ب ب والملازم ل ل في تمام الساعة 
( وموقع من والد 4-1حيث تم تنظيم تقرير التفتيش وتوقيعهم مع وصف للمضبوطات من البند ) 1:45

 أعلاها ليهإالتفتيش المشار  ة(...وذات التاريخ والوقت ولذات المنزل وهو نتاج عملي5الطاعن المبرز )ن/
يعني  الذي مرالأما كانا قد نفذا عملية التفتيش سوية ما جاء بشهادة الشاهدين أنه حسبالثابت  أنّ ل سيماو 

 المحضرين نظما في آن واحد". أنّ 
ة مأموري الضبط العدلي أسماءبخصوص جواز تعداد  الأردنيةربد إقضت محكمة صلح حقوق  وفي ذلك

 نّ أإلى  الإشارةالقبض مع  مرأ ومنفذ الضبط له كان من قبل منظم ضبطها إنّ : "شبالتفتيالمصرح لهم 
 .العدلية" الضابطة فرادلأ أسماء المنزل تضمن ثمانية تفتيش ضبط محضر

ة العامة مع إجراءات البحث عن الأدلة والحقيقة داخل وسائل جرائيتوافق الشرعية الإنخلاصة القولإ
كنولوجيا وسائل تخصوصية إلى  في ذلكويعود السبب  ،كون في جميع الأحواليتكنولوجيا المعلوماتلا 

تام م ؤ تلاك هناليكون  أنستبعد  يُ ليست مادية ملموسة، إنما معنوية، فمثلًا  الداخليةهافمكونات، اتالمعلوم
جراءات و جراءات القوانين العامة مع جميع ضوابط بين إ وسائل تكنولوجيا تفتيش ا 

ية ونات المعنو تنظيم تفتيش المكتقوم التشريعات بإصدار قوانين خاصة لِ نأتتحرى هافخصوصيت،المعلومات
نولوجيا ة تامة التطبيق في ضبط وسائل تكجرائيتكون الشرعية الإ في وسائل تكنولوجيا المعلومات، حيثُ 

نص خاص،  فيهيرد يكون فيما لم العامة القوانين إلى  اللجوء ومن البديهيّأنّ المعلوماتكمادة ملموسة مادية، 
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كنولوجيا وسائل توخصوصية جرائم  ة لتتناسب مع طبيعةجرائيفالقوانين الخاصة وضعتها الشرعية الإ
تتيح لة العامة واسعة من حيث النص والمصطلحات القانونية فتأتي جرائي، علما بأن القوانين الإالمعلومات

 ، لأنّ ماتلوسائل تكنولوجيا المعلو فيها تفتيش المكونات المعنوية نهاوم،البحث في كافة الأشياء والأماكن
امة ينص على الكشف عن الجريمة ومرتكبها والحفاظ على أدلة الجريمة ة العجرائيالنص في القوانين الإ

تطوير لسد لى إ ة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بحاجةجرائي، ولكن النصوص الإبأية وسيلة قانونية كانت
ن القواعد ة خاصة، وسيتم بياإجرائيضمن قواعد  بحتيوجعل إجراء التفتيش بشكل  ةالتشريعيالفراغات 

 الصلة بالجريمة في المبحث التالي. توسائل تكنولوجيا المعلومات ذافتيش بتة الخاصة ائيجر الإ
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 التوافق من حيث الالتزام بالقوانين الخاصة: المبحث الثاني

النسبة خاصة بلً أحواالقوانين التي تنظم  يه-هذه الرسالةطار إفي -المقصود في القوانين الخاصة 
محل  ماتلوسائل تكنولوجيا المعلو المكونات المادية  أنّ  ل سيما،تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات جراءلإ

والأدلة  ،نويةا يتعلق بالمكونات المعمظهر في ف، وأن الخلاهاعليإعمال القواعد التقليدية ةبجوازياتفاق فقهي 
 ةقر بعدم جوازيأ :الأول ،اتجاهينإلى  كحيث انقسم الفقه في ذل ،وسائل تكنولوجيا المعلوماتحويها تالتي 

ا بجوازيه إخضاع وسائل تكنولوجي :والثاني لوسائل تكنولوجيا المعلومات،إخضاع المكونات المعنوية 
التشريع  يتم بيان موقف أنمن الموقفين على  المعلوماتلإجراءات التفتيش وغيرها، وللفائدة سأعرض كلًا 

 .(21م،2018حسنية، ) :التالينحو الفلسطيني والأردني من ذلك على ال
راء لإجلوسائل تكنولوجيا المعلومات إخضاع المكونات المعنوية ةجوازيمالقائل بعد :الرأي الأول .1

عة طبيعة التفتيش التي يرونها مخصصة للأدلة للجريمة وهو ما يتنافى مع طبيإلىإذ استندوا  ،التفتيش
حيث  رنسيالففي الجانب الفقهي يدًاتأيالرأي قد وجد الأدلة المعنوية في الجريمة الإلكترونية، هذا 

الأشياء المادية المحسوسة التي يجوز  لالنبضات والإشارات الإلكترونية ل تعد من قبي يرى أنّ 
كنولوجيا لوسائل تإخضاع المكونات المعنوية  بقولهإنّعمليةها وتفتيشها، كما برر هذا الرأي طضب

المساس في حقوق الملكية والبراءات الفكرية التي هي إلى دي ؤ تسلإجراءات التفتيش المعلومات 
 لحماية القانون في الأصل.محل

ضبطها، و لوسائل تكنولوجيا المعلومات تفتيش المكونات المعنوية  ةيتمثل في جوازيفالرأي الثانيأما  .2
يتعلق في  ءشيأية على ضبط جرائيأن التشريعات غالبا ما تنص في القوانين الإإلىواستندوا في ذلك 

الجريمة أو ما يفيد في الكشف عنها، وحيث يكون النص فيها واسعا لدرجة يستغرق فيها مفهوم 
من بيانات ومكونات وأنظمة إلكترونية، وقد أيد هذا لوسائل تكنولوجيا المعلومات المكونات المعنوية 

بأي شيء  قياماليق بالرأي القانون الكندي والمشرع اليوناني حيث أعطيا الصلاحية لسلطات التحق
جمع الأدلة وتوفير الحماية له، حيث فسرت كلمة )أي شيء( الواردة في إلى  يكون ضروريا ويهدف

تتسع لتضم البيانات والمعلومات الموجودة نها أالإجراءات الجزائيةاليوناني والكندي على قانون 
نولوجيا وسائل تكأن إخضاع إلى  كما أسند هذا الرأي ،والمخزنة في نظام وسائل تكنولوجيا المعلومات

دليل مادي من خلال طباعتها على إلى  للتفتيش قد ينجم عنه تحويل الأدلة المعنوية المعلومات
ليها سلطات إستند تو وتسمى مخرجات وسائل تكنولوجيا المعلوماتيًاماد سًاملمو  يئًاصبح شتفأوراق 

 (.22م، 2018ية، التحقيق في الإثبات الجنائي وعند محاكمة المتهم. )حسن
تراضي م الفتراضي عن التفتيش في العالم المادي، فالتفتيش في العالم الفليختلف محل التفتيش في العا

 محسوسة، فإذا كان العالم المادي الغاية منهالأنظمة وسائل تكنولوجيا المعلوماتغير إلى  يكمن في الدخول
فإن التفتيش في العالم الفتراضي ينصب بالإضافة المادية المحسوسة، الأدلةإثبات الجريمة عن طريق 
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على مكونات معنوية منطقية رقمية إلكترونية تتمثل في نظم المعلومات والبيانات المخزنة  ةللمكونات المادي
كما ينصب على الشبكات التي تربط بين هذه الأنظمة المعلوماتية  ،وسائل تكنولوجيا المعلوماتةذاكر في 

. الأمر الذي يطرح التساؤل حول إمكانية القيام بهذا الإجراء في (596، 2021، يوسف، )بعضها ببعض
 ، وهذا ما سيتم الإجابة عليه في المبحث.  الفتراضيالعالم 

اصة وطرق إجراءات خإلى  بحاجةالمعلومات اوسائل تكنولوجيإجراءات تفتيش فإن  تطبيقا لما ذكر أعلاه
ة، بحيث تجرم ئيجراعلى الشرعية الإنسب وتناسب بين أنواعها  وضعة مهم وتقعفنية إلكترونية للقيام بها 

الفعل المتعلق بجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتومن ثم تضع إجراءات البحث عن الأدلة الرقمية التي تحوي 
 . ه الوسيلةهذ

للكشف عن جراء إكالتفتيش  سيتم تناولمطلبين، حيث إلى  على ذلك فقد تم تقسيم هذا المبحث وبناءً 
ة شبكات يلعرض قاب فسيتمّ )المطلب الثاني(  أماجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي )المطلب الأول(، 

 وسائل تكنولوجيا المعلوماتللخضوع لإجراء التفتيش.
 للكشف عن جرائم وسائل تكنولوجيا المعلومات جراء إكالتفتيش : المطلب الأول

وتوافقها  الوسائل لتلكجزائي تفتيش المكونات المادية جراء إكماتيتضمن تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلو 
سيتم تناول ف)الفرع الثاني( في ة العامة، وسيتم تناولها في )الفرع الأول(، أما جرائيمع القواعد الشرعية الإ

 .لوسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش المكونات المعنوية 
اعد وتوافقها مع القو  ئل تكنولوجيا المعلوماتلوساتفتيش المكونات المادية : الفرع الأول
 ة العامةجرائيالشرعية الإ

م، وقانون أصول 2001( لسنة 3القوانين العامةكقانون الإجراءاتالجزائية الفلسطيني رقم )تتضمن 
العامة بالنسبة لتفتيش  ، القواعد2022المعدل حتى عام  1961لسنة  9المحاكمات الجزائية الأردني رقم 

ي البحث عن عتها في، إذ تتعلق هذه القواعد بطبوسائل تكنولوجيا المعلوماتت المعنوية في أجهزة المكونا
 سابقا في المبحث الأول من هذا الفصل.بيناهاأدلة الجريمة في العالم المادي، وتلك القواعد قد 

يمة المعلوماتية الجر  بهدف البحث عن أدلةلوسائل تكنولوجيا المعلومات تفتيش المكونات المادية  نّ أل شكّ 
وعها خلاف حول خض أييفيد بالكشف عن حقيقة الجريمة وعن مرتكبيها، لذا فإنه ل يوجد أن من شأنه 

ملموسة مع مراعاة المادية لاللقواعد العامة التقليدية المتعلقة بالتفتيش التي ينصب التفتيش فيها على الأشياء 
معدات جل ضمان عدم تلف الأجهزة و أمن تكنولوجيا المعلومات لوسيلةالمحوسبة رمجيات البو الجانب التقني 

ية، مجلة كإجراء للتحقيق في الجرائم المعلومات الإلكترونيالزهراء، التفتيش ) .وسائل تكنولوجيا المعلومات
 ، بلعباس، الجزائر، جامعة سيدي 103، ص34القانونية المعمقة، العدد  الأبحاثجيل 
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لوجيا لوسائل تكنو نونية الخاصة بالتفتيش هو فحص المكونات المادية لعل ما يحكم الإجراءات القا
فْقًا لما يطلق عليها البعض بالجري-يةالإلكترونبحث عن أي دليل يتصل بالجريمة والالمعلومات  مة أو و 
أو كًاشري فيها أولاً فاعومن شأن هذا الدليل أن يكشف عن حقيقة الجريمة ومرتكبها سواء كان -المعلوماتية

 .(596، م2021يوسف، ) أو يخفى أشياء لها علاقة بها.مًاساهم
تمل كجهاز يح أيتخضع عملية تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتكمكون مادي محسوس وملموس، 

وحدات الإخراج و وما يتصل به من أدوات والتي تتمثل في وحدات الإدخال خر آإلى  انتقاله من مكان
اهرة الظ غيرالتخزين المساندة ووحدة الذاكرة الرئيسية والأجزاء الداخلية  ووحدة المعالجة المركزية ووحدات

أحلم، "المكونات المادية للحاسوب"، موقع ، 2020عبيد، )الحاسوب، والتي يعبر عنها بصندوق للوسيلة
ش أحكام تفتيإلى  . جميعها تخضع(اصباحً النصفو  رةعش، الساعة الحادية 2024مايو  18الزيارة:  تاريخ
. فمثلا مذكرة تفتيش المنازل تشمل حكما إذا (597، م2021يوسف، )الجهاز، ان الذي يوجد فيه ذلك المك

وي تحي الذي كان الغرض منها البحث عن أشياء يعقل أن تكون مخبأة في صندوق الحاسوب مثل المغلف
ع ضرورة علوماتيا ممواد مخدرة، فتمتد هذه المذكرة إلىتفتيش هذا الحاسوب كجهاز مادي دون الدخول إليه م

 مراعاة عدم تلف أدوات ومعدات وسائل تكنولوجيا المعلومات.
لمكان الذي يتوقف على طبيعة ا لوسائل تكنولوجيا المعلوماتحكم تفتيش الكيان المادي فإن  تبعا لذلك

ذ حكم خوسائل تكنولوجيا المعلوماتفي مكان خاص كالمنازل فتأنتكافيه إذا كان عاما أو خاصا، فإذاتواجد ت
حالت التي ل يجوز فيها تفتيش المنازل والمقررة قانونا في أحكام المواد التفتيش المنازل مع مراعاة 

 كم،وكذل2001( لسنة 3( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )50-47( والمواد )3939-44)
وتعديلاته،  1961( لسنة 9م )( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رق78-81أحكام المواد )

 أخرى سائل و المنعزلة والمتصلةمع وسائل تكنولوجيا المعلوماتبين ما إذا كانت مكونات ز ييالتموكذلك مع 
حكام الأو كمنزل الغير، وبالتالي يتوجب على القائم بالتفتيش أن يراعي الضوابط خر آموجودة في مكان 

 . طلاقهإليس على  فالأمراكن التي فرضتها هذه القوانين لتفتيش هذه الأم
في مكان خاص دةوجو موسائل تكنولوجيا المعلوماتنتكاالتفتيش، فإذا في إجراء طبيعة المكان وصفته تؤثر 

تيشها إل في ل يجوز تف فحينئذ  كبيت المتهم أو أحد ملحقاته كان لها حكمه، كما ذكرت في المثال السابق، 
المقررة قانونيا نفسها الضمانات والإجراءات بمتهم الحالت التي يجوز فيها تفتيش بيت ال

تم  الجزائي الأردني والفلسطيني والتي جرائي. والتي نص عليها كل من التشريع الإ(597م،2021يوسف،)
 بيانها سابقا.

تمييز ، حيث يجب الوسائل تكنولوجيا المعلوماتلطبيعة المكونات المادية إلى  وأشير في هذا الصدد
 لأخرى سائلاالو المراد تفتيشها منعزلة عن غيرها من وسائل تكنولوجيا المعلومات انت مكونات بين ما إذا ك

في في مكان آخر كمنزل غير المتهم، فةطرفيأو بنهاية  أخرى معلومات تكنولوجيا  بوسيلةأم أنها متصلة 
حقيقة شف عن الهذه الحالة تكون هنالك بيانات مخزنة في أنظمة غير تابعة للمتهم وكان من شأنها الك
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فتيش هذه لزمها المشرع لتالتفتيش فيها مراعاة القيود والضمانات والإجراءات التي يُ جراء عند إتعين يف
المادية أو حائز لها في تكنولوجيا المعلومات  وسيلةالأماكن، أما في حال وجد شخص ما يحمل مكونات 

 الأماكنأحد فين يق العام أو الشوارع، أو كامكان ما من الأماكن العامة سواء أكان عاما بطبيعته كالطر 
 تفتيشها يخضع لأحكام تفتيش الأشخاصفإن  العامة بالتخصيص كالمقاهي والمطاعم والمركبات العامة

 فسهان الضمانات والقيود والإجراءاتوبوأيضا ل يكون إل في الحالت التي يجوز فيها تفتيش الأشخاص 
نفسه بالنسبة للمكونات التي تكون  (. والأمر597، م2021يوسف، ). ذاته المنصوص عليها في المجال

 حينئذ  فوسائل تكنولوجيا المعلومات موظف في شركة تنتج برامج  أوعامل صيانة  أوِ في حوزة مبرمج 
 ينطبق عليها أحكام تفتيش الأشخاص مع مراعاة القيود المنصوص عليها في هذا المجال.

 وسائل تكنولوجيا المعلوماتلمعنوية تفتيش المكونات ال: الفرع الثاني

بارها جراءات التفتيش باعتلإلقد ثار جدل فقهي حول مدى صلاحية المكونات المعنوية لأن تكون محلا 
العالم  المظهر المادي الملموس فيإلى  وبرامج رقمية فهي بطبيعتها تفتقر إلكترونيةبيانات ومعلومات 

، وهذا الأمر يجعلها تتعارض مع هدف البحث عن الأدلة والكشف الواقعي، حيث توجد في العالم الفتراضي
ا ة الجنائية، التي وضعت نصوصهجرائيأهداف إجراء التفتيش وأهداف الشرعية الإ حدأعن الحقيقةوهي 

فعال جرمية من أ وارتكبوهوأحكامها لكي تنظم عمليات البحث عن الأدلة لإدانة المتهمين والجناة بما فعلوه 
 ا القانون الموضوعي. يعاقب عليه

منهم من قال ف ،الفقهاء بخصوص تفتيش مكونات وسائل تكنولوجيا المعلوماتراء آلقد عرضتُ سابقا 
للتفتيش وتخضع لأحكام القوانين العامة في التفتيش، إذ  محلًا هاليجوز أن تكون المكونات المعنوية إنه

ة ارة عن بصمات ومعلومات وموجات كهرومغناطيسيعب وسائل تكنولوجيا المعلوماتأن نظم برامج إلىاستندوا 
ان مادي يوبالتالي يصبح لها ك ،وقابلة للتسجيل والتخزين والحفظ والتحميل على وسائط ودعائم مادية

  تصلح محلًا لنها إوبالنتيجة توافق تطبيق القوانين العامة على عمليات التفتيش فيها، ومنهم من قال 
تتطلب هذه المكونات هوعليول تخضع بالنتيجة أحكامها للقوانين العامة.سًاملمو  يًادما ئًاشيتللتفتيش لأنها ليس

خاصة بها أو تعديل أحكام القوانين العامة بالشكل الذي يجعل دةجديوفق رأيهماستحداث أسس وقوانين 
ومة ظأحكامها تتلاءم مع متطلبات تطور تكنولوجيا المعلومات ودخول وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي من

 الجريمة. 
تفتيش المكونات بقانونية سمح من خلالها صًانصو فقد استحدث المشرع الفلسطيني  أعلاهوتطبيقا لما ذكر 

( لسنة 10رقم ) بقانون ( من القرار 32لأحكام المادة ) اوذلك سندً لوسائل تكنولوجيا المعلومات المعنوية 
فْقًا للقرار  إدخال( بعد 52رقم )بشأن الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت تحمل ال 2018 تعديلات عليه و 
لأولى من يث نصت الفقرة اح،وجرائم التصالت وتكنولوجيا المعلومات الإلكترونيةبشأن الجرائم  بقانون 
(: "للنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل 52المادة )



46 
 

ونية تتيح تفتيش قانصًانصو فقد استحدث أيضا  الأردنية بالجريمة"،أما بالنسبة للمشرع تكنولوجيا ذات الصل
م 2023( لسنة 17( من قانون الجرائم الإلكترونية رقم )32حيث نصت المادة )،وسائل تكنولوجيا المعلومات

والشبكة  غيلفي الفقرة الثانية منها على أنه: "تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التش
استخدامها لرتكاب أي من تلك الجرائم"، ويثار التساؤل في إلى  المعلوماتية والوسائل التي تشير الدلئل

في  ونيةالأردنيالإلكتر بشأن الجرائم الإلكترونية الفلسطيني وقانون الجرائم  بقانون ذلك حولفعالية القرار 
خلاله الحصول على دليل والكشف عن الجريمة كإجراء يتم من  وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش 

 ومرتكبها؟
سائل تكنولوجيا و تناول الضوابط الموضوعية والشكلية لتفتيش  من أولً  فلا بدّ  أعلاهوللإجابة على التساؤل 

ل تكنولوجيا وسائلل يتجزأ من آلية تفتيش المكونات المعنوية ءًاجز بشكل خاص والتي تعتبر  المعلومات
 :التاليالنحو على ذلك ، و المعلومات

  ة لتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات : الضوابط الموضوعي  أولاا 

لإجراء التفتيش،  عودة لتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتتلك الشروط التي تيقصد بالضوابط الموضوعيّ 
 وهي: ،وتتمثل في ثلاثة شروط أساسية

 
 سبب تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات  .1

مة من إل إذا وقعت جريهاشبكاتن اللجوء لتفتيش مكونات وسائل تكنولوجيا المعلوماتأو ل يمك 
جرائم وسائل تكنولوجيا هذا النوع من الجرائم بويسمى، هاومعلومات هاأنظمتأو على هاخلال

ائم ش في الجر كما التفتي ،جرائم المعلوماتية، وبالتالي ل بد من توافر محددات لهذا الشرطأوالالمعلومات
تم عرضه في المبحث السابق، وتتمثل محددات شرط سبب تفتيش وسائل نأالتقليدية الذي سبق 

 .(133، م2015لدغش، ) تكنولوجيا المعلوماتفي:
 أن تكون الجريمة من الجرائم المعلوماتية. .أ

 .تكون الجريمة تؤلف جناية أو جنحةنأ .ب
يخفى مأ اكً شري مأ يًاأصل لاً فاعن اتهام شخص أو أكثر بارتكاب الجريمة المعلوماتية سواء كا .ت

 أشياء لها علاقة بالجريمة.
ل مكونات المعنوية في وسائالتوافر الأدلة الكافية على وجود أشياء أو أجهزة أو معلومات في  .ث

 .(133 م،2015لدغش، )قيقة. الحتكنولوجيا المعلوماتتفيد في الكشف عن 
لتصالت وجرائم ا الإلكترونيةون بشأن الجرائم المشرع الفلسطيني في القرار بقانأنّ وفي ذلك نجد 

يكون أمر تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتمسببا ومحددا وأجاز تجديده أكثر أنوتكنولوجيا المعلومات أوجب 
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 بقانون ( من القرار 52، وذلك سندا لأحكام الفقرة الثانية من المادة )مًاقائ الوسيلةمن مرة ما دام مبرر تفتيش 
 .المذكور
بالنسبة للمشرع الأردني فقد سار على نهج المشرع الفلسطيني في وجوب إصدار أمر تفتيش من  أما

سلطة التحقيق المختصة لأجل البحث عن أدلة في المكونات المعنوية لوسائل تكنولوجيا المعلوماتللكشف 
لكن من تفتيش، و نه لم ينص صراحة على ذكر سبب التفتيش في أمر الأإل ، عن الجريمة المعلوماتية

م 2023( لسنة 17رقم ) الأردنييةالإلكترون( من قانون الجرائم 32خلال استقرار الفقرة الأولى من المادة )
طار إضرورة مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة والمقصود بها في إلى  أشارت أنهانجد 

 :بقولها ة، وحيث جاءتجرائيعلوماتهي القوانين العامة الإقانون الجرائم الواقعة على وسائل تكنولوجيا الم
. مع مراعاة الشروط والأحكام المقررة في التشريعات النافذة وحقوق المشتكى عليه الشخصية لموظفي 1"

 العام المختص أو من المحكمة المختصة: أ. الدخول المدعيمن ذن إالضابط العدلية بعد الحصول على 
أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون  بلرتكااستخدامه إلى  دلئلأي مكان تشير الإلى 

وتفتيشها، ب. تفتيش وفحص الأجهزة والأدوات والبرامج وأنظمة التشغيل والشبكة المعلوماتية والوسائل التي 
لقاعدة العامة اإلى  من تلك الجرائم"، وبالتالي نجد ومن خلال الرجوع أيبلرتكاتشير الدلئل في استخدامها 

 أصول( في قانون 87/3في التفتيش أنها قد أوجبت ذكر سبب التفتيش في أمر التفتيش وذلك سندا للمادة )
 .م وتعديلاته1961( لسنة 9رقم ) الأردنيالمحاكمات الجزائية 

 محل التفتيش في وسائل تكنولوجيا المعلومات  .2
تفتيش اء التي تتضمن سره، وينصب محل الالمستودع الذي يحتفظ به الشخص بالأشي به ذلكويقصد  

حيث  ،في جرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتعلى المكونات المعنوية والمادية لوسائل تكنولوجيا المعلومات
تتمثل مكوناته المعنوية في نظام المعالجة الآلية وبرامج التشغيل وما يحويه من ملفات رقمية وصور 

تكنولوجيا  وسائليستخدمون ينالذالخاصة به، كما يعتبر الأشخاص وفيديوهات ويشمل شبكات التصال 
 للتفتيش. محلًا اهفيتوجد تيالوالأماكن المعلومات

ملحقاتها من  يكون منصبا على تفتيشها وتفتيشفأما تفتيش المكونات المادية لوسائل تكنولوجيا المعلومات
ف في ول يوجد خلا ،عن أدلة متصلة بجريمة بعات والذاكرات من خلال الولوج بداخلها بحثااالشاشات والط

للطبيعة المادية الملموسة للأدلة التي  (. نظرا133، م2015لدغش، ) ذلك كونها تخضع للقواعد العامة،
 .(134، م2015لدغش، )تتمثل بشكل أساسي في أجهزة أو أدوات ومعدات إلكترونية. 

كانت مأش للتفتي المادية محلًا هامكوناتنتكا اءسو  ،المعلوماتوسائل تكنولوجيا أن ومن الجدير بالذكر 
وسائل تكنولوجيا فيهتواجد تكليهما فيجب مراعاة المكان الذي مأللتفتيش دون المادية،  محلًا  ةالمعنويهامكونات

كم التفتيش لأن ح ،امراعاتهوكذلك كل الضمانات المقررة قانونا والتي أوجب القانون سةملمو  كوسيلةالمعلومات
 .(قسابإلكتروني  الزهراء، مرجع) .فيهعلى طبيعة المكان الذي توجد باغاليتوقف  في طبيعته
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المتعلقة الخاصة  االأردني قد نصا في قواعدهمع يوالتشر الفلسطيني ع يالتشر من لاً كأنّ إلى  ننوه أنول بدّ 
يا المعلومات ججواز تفتيش الأشخاص والأماكن وكافة وسائل تكنولو على رائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتبج

سائل استخدامها لرتكاب جريمة من جرائم و إلىتكون ذات صلة بالجريمة وكانت هنالك دلئل تشير نأشريطة 
 .تكنولوجيا المعلومات

حيث تشمل وسائل تكنولوجيا المعلومات كمحل للتفتيش جميع الوسائل الإلكترونية كأجهزة الحاسوب 
رونية والعالمية والمواقع الإلكتليةالإنترنتالداخالخاصة وشبكات والهواتف وما بداخلها والشبكات العامة و 

عموري، )لرقمية. ا، ووسائل تخزين المعلومات أو أي وسيلة تعمل بالتقنية الإلكترونيالخاصة والعامة والبريد 
 .(58، م2018

ات والمواقع كالشبفي أنّ المكان العام في العالم الفتراضي يتمثل إلى  في هذا النطاق الإشارةوتجدر 
بأي وقت و  وسائل تكنولوجيا المعلوماتبواسطة ليها إشخص الدخول  لأيالإلكترونية المفتوحة التي يمكن 

 .(56، م2018عموري، ن كان بمقابل مادي. )ا  ودون قيد و 
ومن الناحية العملية نجد أنّ تحديد محل جرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتهو أول عمل لإجراء التفتيش 

كانها لرتكاب الجريمة في العالم الفتراضي مع تحديد ممةوالمستخدهاتفتيشالمراد الوسيلةيتم تحديد حيث 
مكان خاص بهدف معرفة الفاعل ومن ثم مراعاة شروط مأفي مكان عام مأسواء كانت بحوزة أشخاص 

دليل الناتج يبطل الالأمر الذي بدوره قد ، حتى ل يترتب البطلان عليها فيما بعدالوسيلةدخول مكان وجود 
 .(72، م2018عموري، )التفتيش. عن إجراء 

م الحصول والشبكات والتي تشخاص للأوخلال هذه العملية يتم تحديد المعلومات والبيانات الإلكترونية 
في مةدالمستخعليها من مزودي الخدمات وشركات التصال، حيث يكشف هذا وسائل تكنولوجيا المعلومات

 الجريمة.
 تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات بلمختصة السلطة ا .3
ومات الإلكترونية معلالجملة من البيانات و هاباعتبار ل تختلف سلطة تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات 
فْقًا للقوانين العامة.العن   سلطة المختصة في التفتيش و 

ارسته لتحقيق البتدائي ممسلطة ا ىالتفتيش هو إجراء من إجراءات التحقيق وتتول من المسلم به أنّ 
بشأن الجرائم  بقانون ( من القرار 52/1الفقرة الأولى من المادة )عليه ت نصّ لما اً سندبصفة أصلية، ذلك 

ابة العامة أو من : "للنيوالتي جاءت بقولهايةالفلسطينالإلكترونية وجرائم التصالت وتكنولوجيا المعلومات 
يش الأشخاص والأماكن ووسائل تكنولوجيا المعلومات"، وأيضا نص تنتدبه من مأموري الضبط القضائي تفت

: "...لموظفي التي نصت على أنه( من قانون الجرائم الإلكترونية الأردني 32الأولى من المادة ) الفقرة
 العام أو من المحكمة المختصة". وبالتالي نجد أنّ  المدعيمن ذن إالضابطة العدلية بعد الحصول على 

، كما لوماتوسائل تكنولوجيا المعلتفتيش أجهزة ذنإن قد خول سلطة التحقيق البتدائي إصدار كلا المشرعي
 ذلكللمحكمة. الأردنيمنح المشرع 
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لاحية لم يخول المحكمة ص الإلكترونيةورد، فإنّالقانون الفلسطيني الخاص بالجرائم ما على وتأسيسا 
ي سلطة وه بذلك الجرائم الإلكترونيةخول المحكمةالقانون الأردني الخاص بإصدار إذن التفتيش بينما 
ابطة العدلية، وفحصها لموظفي الض وسائل تكنولوجيا المعلوماتذن في تفتيش لإالتحقيق النهائي في منح ا

نصوص القانون نّ فإبصفتها الجزائية  الأردنيةولكن وسندالما هو ثابت ومستقر عليه قضاء محكمة التمييز 
وأن  ،المحكمة هي المختصة بالسير في إجراءات التحقيق النهائيتفيد بأنزائية في أصول المحاكمات الج

فْقًا لما قدمته النيابة العامة والمتهم أو وكيله من بينات وأدلة  واجبها الحكم في القضية المنظورة أمامها و 
 .(1409، م2018، العناسوة.)أمامهاوتم مناقشتها 

فالتفتيش كإجراء تحقيقي ملقى على  لإدانة المتهم،ل جديد أنه ليس من واجب المحكمة خلق دلي أرى 
 ،لفعلالذي ثبت ارتكابه ل انيالعقوبة من الج اقتصاصلأنها تمثل الحق العام في  ؛عاتق النيابة العامة

قرينة البراءة هي لصيقة بالشخص نفسه فإن قصرت النيابة العامة بهذا الإجراء فيتوجب على  نّ أوكما 
 ما هو ثابت أمامها دون البحث عن أي دليل جديد للإدانة.المحكمة الحكم ب

لخصوصيتها التقنية التي قد تفرض نوعيتها على  الإلكترونيةنجد أنّ الجرائم خر آولكن من منظور 
تفتيش أثناء نظر الدعوى أمامها على وسائل تكنولوجيا المعلومات لأن هذه الوسائل جراء إبالمحكمة القيام 

حركة من قبل أي شخص لإمكانية  أيال المعلومات من خلالها ويمكن توثيق وحفظ تمتاز بسرعة انتق
أمام المحكمة  يُدان المتهم بهيًارقم لاً دلياستخدام وسائل تقنية لسترجاع كل الأشياء التي تم حذفها وتمثل 

 .(48، م2018عموري، التي تنظر محاكمته. )
تخراج ما قامت به دائرة الجمارك باس جزائية: "نجد أنّ وفي ذلك قضت محكمة التمييز الأردنية بصفتها ال

ق لجنة التدقي اختصاصالأوراق والمستندات من جهاز الحاسوب العائد للشركة فإن هذه الإجراءات من 
والمستندات المستخرجة من  الأوراقأنّ ضرورة حضور صاحب العلاقة أو المفوض عنه طالما الوليس ب

لإجراءات تعود لها..وبالتالي فإن جميع هذه ا أنهاابقتها مع البيانات وتبين الحاسوب تعود للمميزة وتمت مط
 .موافقة للقانون والأصول"

دود الدولة جغرافيا داخل حن و موزعفالنيابة العامة مختصة في التفتيش بجميع الجرائم وأعضاء النيابة 
أكثر علوماتائل تكنولوجيا الموسوكل له منطقة جغرافية يمارس صلاحياته بها، ولكن التفتيش في جرائم 

ذا وجود أعضاء نيابة متخصصين في التعامل مع هإلى  الضرورةو تدعصعوبة من الجرائم التقليدية، ولذلك 
رونية في لمتابعة الجرائم الإلكتها ؤ إنشاالنوع من الجرائم، مثل نيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تم 

وكذلك وحدة مكافحة  .(26، م2018 عموري،، )م2016مارس  20 فلسطين من قبل النائب العام بتاريخ
 م.2008من قبل مديرية الأمن العام في الأردن عام ها ؤ إنشاالجرائم الإلكترونية التي تم 

تسهيل ةغيب إجرائهبخصوص ندب التفتيش في العالم الفتراضي فيجوز ندب مأمور الضبط في  أما
ضياع الأدلة فمتى أجاز النص القانوني ذلك وتوافرت شروط هذا إجراءات التحقيق وضمان شرعيتها وعدم 

يعتها طبإلى  فلعل طبيعة الجرائم الإلكترونية بالنظر .(136، م2015لدغش، ) النص كان الندب صحيحا.
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مشرع ضبط مختصين في البحث في البيئة الرقمية، فقد نجد أنّ الريمأمو الرقمية وخصوصيتها تقضي توافر 
من مأموري دًادعفي جهاز الشرطة وقوى الأمن وحدة متخصصة بالجرائم الإلكترونية تضم أنشأالفلسطيني قد 

ادس من عام في الشهر السها ؤ إنشاالضبط القضائي يختصون في البحث في الجرائم الإلكترونية وقد تم 
رقمية، كما الالتعامل مع البيئة علىعدم قدرة مأموري الضبط العاديين يهم، وكانت العلة من أنشائها 2013

وجرائم التصالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني قد منح في المادة  الإلكترونيةنجد أنّ قانون الجرائم 
وزارة التصالت وتكنولوجيا  موظفي-م 2018لعام  بقانون في القرار (54)التي كانت تحمل الرقم -( 74)

ت يم المساعدة والدعم والمساعدة الفنية لوحدايعينهم الوزير صفة الضبط القضائي لتقدينالذالمعلومات 
ت يتم انتداب موظفي وزارة التصال أنوبهذه الصفة يجوز  ،مكافحة الجرائم الإلكترونية في قوى الأمن

 وتكنولوجيا المعلومات للقيام بإجراء التفتيش على وسائل تكنولوجيا المعلومات.
القانون الفلسطيني الخاص بتنظيم الجرائم الإلكترونية وجرائم وسائل فإن  وعلاوة على ما ذكر أعلاه،

قمية في مأموري الضبط القضائي المنتدبين للكشف والتفتيش عن الأدلة الر شترط اتكنولوجيا المعلوماتكان قد 
 أنالقانوني  هيل، ويقصد بالتأجراءالإيكونوا مؤهلين قانونًا وفنيًا لأداء هذا  أنوسائل تكنولوجيا المعلوماتفي 

فْقًا للشروط  أهيل الفني فيقصد أما الت ،يتطلبها القانون لوظيفة مأمور الضبط القضائي التييتم اختيارهم و 
قنية الرقمية والطرق الت الأدلةالضبط القضائي على درجة عالية من الخبرة في كشف و مأمور يكون  أنبه 

م ذلك لجريمة والولوج في الشبكات المعلوماتية، ويتدون ضياع أدلة اوسائل تكنولوجيا المعلوماتفي تفتيش 
 .(35، م2018عموري، من خلال تدربيهم بشكل مستمر على التطورات التقنية. )

 : الضوابط الشكلية لتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات ثــانــياا

إجراء ندعم بها ايتطلب القانون توافر ضوابط شكلية يتعين على القائمين في التحقيق بالجرائم اللتز 
حرمة الخاصة لأفراد المجتمع من أي تعسف في استغلال الالتفتيش وذلك من أجل حماية الحريات الفردية و 

 :، وتتمثل هذه الضوابط فيسلطةال
 ذن تفتيش أنظمة وسائل تكنولوجيا المعلوماتإ .1
ائل تكنولوجيا وسئم جرالمتعلقة بالكشف عن ا-لقد اتفقت كل من القوانين العامة والقوانين الخاصة  

الت نص ح ، مع وجودذنإل يجوز التفتيش إل بنه أإجراءات التفتيش على بوالمتعلقة -المعلومات
في المبحث  نهايابوقد تم على سبيل الحصر، ذن وحددها إالقانون العام على جواز تفتيش فيها دون 

علوماتأو على وسائل تكنولوجيا الم ذن التفتيش في الجرائم المعلوماتية والواقعةإالسابق، وبالتالي 
 .لإذناإذ يشترط لمباشرته هو الآخر ضرورة الحصول على  ،الأخرى بواسطته ل يختلف عن الجرائم 

 م نجد أنّ 2021( لسنة 38رقم ) الإلكترونيةبشأن الجرائم  بقانون القرار إلى  ومن خلال الرجوع
صلاحية إجراء وحدها ( للنيابة العامة 52ة )المشرع الفلسطيني قد صرح في الفقرة الأولى من الماد

مع جواز ندب من تراه مناسبا من مأموري الضبط القضائي لذلك، وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش 
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ذن إمن المحكمة والمدعي العام لهم صلاحية إصدار لاً كالمشرع الأردني قد جعل  في حين أنّ 
لمعلوماتية ا والشبكة-المعلوماتل تكنولوجيا نظم وسائ–لتفتيش وفحص الأدوات وأنظمة التشغيل 

 وذلك لموظفي الضابطة العدلية.
 
 محضر تفتيش أنظمة وسائل تكنولوجيا المعلومات.  2
 نتج عن تفتيش أنظمة وسائل تكنولوجيا المعلومات إذا-والأردنيكالفلسطيني -أوجبت التشريعات  
أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب جرائم  ،برامجأو  ،أو أنظمة تشغيل ،أو أدلة رقمية ،و أجهزة،أأدوات

يتحفظ عليها  نأأو أيه أدلة ذات صلة بالجريمة يتعين على القائم بالتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات
ومن ثم ينظم محضرا بها مكتوبا باللغة العربيةيضم جميع ما تم التحفظ عليه وضبطهوما ، ويضبطها

. وما أسفر عنه من أدلة (138، م2015لدغش، ) ائعومكان التفتيشحصل أثناء عملية التفتيش من وق
 وغيرها ومن ثم يعرض محضر المضبوطات على النيابة العامة.

بحضور المتهم أو اهعليالمضبوطات المتحفظ  أسماءيبين في محضر التفتيش  أنوعلى القائم بالتفتيش 
ية حصوله وساعة تحرير المحضر وعددها، كيف تاريخبالتفتيش،  أثناءهاعليالمتحفظطاتالمضبو من وجد لديه 

 (. على137، م2015لدغش، ) تحديد محل التفتيش بشكل تفصيلي.و على المعلومات عن الجريمة، 
 أمكن ذلك.نإتحفظ المضبوطات المتحفظ عليها في ظرف نأ

ة العامة طى للنيابفقد أع ،ضبط والتحفظ على ما يسفر عن التفتيشالالمشرع الفلسطيني في عملية هتم ا 
ائل تكنولوجيا وسحويها تالتي  الإلكترونيةالحق في الحصول على الأجهزة والوسائل والبيانات والمعلومات 

المعلوماتوكذلك البيانات المتعلقة في كلمات المرور والتي لها صلة بالجريمة التي تم التفتيش من أجلها، 
فقط  حتى لو كان جزء منهانولوجيا المعلوماتوسائل تككما لها الحق في التحفظ على كامل نظم معلومات 

ة العامة الحق لنيابلفي الكشف عن الحقيقة، وفي حال تعذر التحفظ فساعد ينأله علاقة بالجريمة شريطة 
للنيابة في حال تعذر الضبط والتحفظ لهذه المعلومات قًاحالمشرع  أعطىفي نسخ هذه المعلومات، وكذلك 

 الجريمة. أدلةالحفاظ على جل أ تستعمل وسائلها المناسبة مننأ
 
 وسائل تكنولوجيا المعلوماتأنظمةوقت إجراء تفتيش  .2

يشكل هذا الضابط ضمانة لحرمة الحياة الخاصة فقد حددت بعض التشريعات كالتشريع الفلسطيني 
 في حالت إل المنازل حيث ل يجوز تفتيشها ليلًا تفتيش في قانون الإجراءات الجزائية ميعاد إجراء 

بعض التشريعات كالتشريع الأردني في قانون أصول المحاكمات  ستثنائية كحالة الحريق، في حين أنّ ا
هذا ينطبق على ن فإ وبالتالي يجوز إجراء التفتيش في أي وقت، وبالتالي ،لإجرائهتًاوقالجزائية لم يحدد 

 دم وجود نص خاصالموجودة في المنازل والأماكن الخاصة لع وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش 
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فْقًا للقواعد الفيه ةأخذ حكم المكان الموجودتوسائل تكنولوجيا المعلومات بأنّ يقيده، علما  عامة، فلم ، و 
 تضع القواعد الخاصة المتعلقة بالجرائم الإلكترونية نصا خاصا بذلك.

 ين أثناء إجراء تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات نوجود أشخاص معي .3
لكن الإلكترونية وعمليات البحث والتحقيق فيها بهذا الضابط و جرائم للين الخاصة الناظمة القوانتأتِ لم  

رقم يلفلسطيناعدم مراعاته البطلان كقانون الإجراءات الجزائية  ىعلبتورتأتت القوانين العامة بهذا الضابط 
 ته.م وتعديلا1061( لسنة 9م، وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم )2001( لسنة 3)

جيا تفتيش وسائل تكنولو  أنّ ، وبذلك نجد نص خاصحيث ينطبق النص العام فيما لم يرد فيه 
ائل تكنولوجيا جرائم وس أنّ  ل سيمابه ويأخذ حكمه في إجراء التفتيش، وجد تالمعلوماتيتبع للمكان الذي 

ى درجة ، وتكون علالمعلوماتمن الجرائم الأكثر خصوصية باعتبارها تمس أنظمة المعالجة الإلكترونية
 تلف جميع البيانات والمعلومات المخزنة فيها، وبالتاليإلى  عالية من السرية لأن عملية خرقها قد تؤدي

ضا السرعة في أيتطلب تو من الدقة والسرية أثناء جمع الدليل الإلكتروني عًانو تتطلب عملية تفتيشها 
 (.44، 2018جمال، ) من فقدانه. اخوفً الوسيلةاستخلاصه من نظام 

يشكل هذا الضابط من أهم الضمانات الشكلية التي يتطلبها القانون في التفتيش لأن وجود شخص أثناء 
تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتيأخذ  بأنّ .علما (137، م2015لدغش، ، )التفتيش يعطى الإجراء صحته

قانون يقيد النص العام، فالمع ضرورة صدور أمر بتفتيشه لأن النص الخاص فيه حكم المكان الموجودة 
 كما في التشريع الفلسطيني والأردني أوجب صدور أمر تفتيش خاص في تفتيشلكترونيةالإالخاص بالجرائم 

وسائل تكنولوجيا المعلومات وأنظمة التشغيل والأجهزة الإلكترونية، أو في حال كانت مذكرة تفتيش المنازل 
 .نولوجيا المعلوماتوسائل تكلتتضمن تفتيش المكونات المعنوية 

من شكالية إير لا يثوسائل تكنولوجيا المعلوماتلتفتيش المكونات المعنوية فإن  وتطبيقا لما ذكر أعلاه
( من قانون 50/1المادة ) أحكامإلى  الناحية القانونية، وذلك لأن المشرع الفلسطيني ومن خلال الرجوع

 أصول( من قانون 87ردني من خلال نص المادة )م والمشرع الأ2001( لسنة 3الإجراءات الجزائية رقم )
تطور  يأبم وتعديلاته، نجد أنهما توسعا في المصطلحات لستيعا1961( لسنة 9المحاكمات الجزائية رقم )

ية كافة، كما أنّ المعنو وسائل تكنولوجيا المعلوماتمستقبلي، وبالتالي يستوعب هذا النص تفتيش مكونات 
تفتيشا افتراضيا غير ملموس ويصعب معه حزر الأدلة ولكن في بعض الأحيان تفتيش تلك المكونات يكون 

 .نولوجيا المعلوماتوسائل تكل، فتصبح مستخرجات املموسً  اورقيً  تصبح دليلًا نأوبواسطة تقنيات معينة يمكن 
 .(81، م2018عموري، )
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ش بين لتفتيقابلية شبكات وسائل تكنولوجيا المعلوماتللخضوع لإجراء ا: المطلب الثاني
 الضوابط والصعوبات

في رًاكبيابشبكات التصال المختلفة منها شبكة الإنترنت التي تعلب دورً  وسائل تكنولوجيا المعلوماتترتبط 
جعل الجريمة الإلكترونية جريمة عابرة للحدود، فهي وسيلة ترتبط بين الأجهزة الإلكترونية المتواجدة داخل 

 .(145، م2018، العناسوة) لتي توجد خارج إقليمها.إقليم الدولة الواحدة مع تلك ا
لوجيا : "ارتباط بين أكثر من وسيلة لتكنو أنهالقد عرف المشرع الفلسطيني الشبكة الإلكترونية على 

ها بما في ذلك الشبكات الخاصة أو العامة أو الشبكة العالمية لالمعلومات للحصول على المعلومات وتباد
 .الإنترنت"
النصوص العامة المتعلقة بالتفتيش مع تفتيش الأجهزة الإلكترونية التي  معة جرائية الإالشرعيتوافق 

تحوي بيانات ومعلومات وأنظمة تشغيل رقمية غير ملموسة تبدو صعبة خاصة في الجرائم العابرة للحدود 
يم إجراءات نظة لتجرائيالشرعية الإعمال إ والتي تخرج عن نطاق إقليم الدولة، وهذا يتطلب من التشريعات 

 التحقيق والتفتيش المتعلق بالجرائم الإلكترونية.
ت من بعضها ببعض بموجب شبكات افتراضية كشبكة الإنترنوسائل تكنولوجيا المعلوماتيعتبر ارتباط 

حدود  على تصرقد ل يقتلك وسائل تكنولوجيا المعلوماتارتباط نّ إالمُعيقات التي تواجه إجراءات التفتيش، 
سائل و حدود أقاليم دول أخرى، فإذا كان إجراء التفتيش يتضمن شبكات إلى  احدة، وقد يمتدالدولة الو 

 أنّ  )الفرع الأول( كما لو في الموجودة داخل الإقليم الوطني فهذا ل يشكل صعوبةتكنولوجيا المعلومات
 التفتيش يمتد خارج حدود الوطنية )الفرع الثاني(.

 بشبكة واحدة داخل الإقليم الوطني وجيا المعلوماتوسائل تكنولارتباط : رع الأولالفَ 

عن  بحثا- المتهمبالخاص -كتشاف القائم في تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتتضمن هذهالصورة 
نولوجيا وسائل تكوسيلة أو في  المفتشةتكنولوجيا المعلومات وسيلةالجريمة الإلكترونية ارتباط  أدلة

هذه الحالة غير مملوك لشخص المتهم، أو ل تخضع لسيطرته، ف في مكانموجودة أخرى معلومات
 ؟هابالمرتبطة وسائل تكنولوجيا المعلوماتامتداد تفتيش مكانية إبمدى لً تساؤ تشكل

تفتيش المكان الذي يعود للمتهم أو غيره من الشركاء في الجريمة الإلكترونية ل يثير صعوبة فإن  بداية
وضعت أحكاما تنظم ذلك، ولكن الأمر يختلف في الصورة المذكورة  الجنائيةذلك لأن الشرعية  ،في التفتيش

أعلاه حيث نجدأن هنالك طرفين في هذا الرتباط أحدهما يعود لشخص المتهم والآخر ل يعود إليه ول 
 .(24، م2018حسنيه، ) إليه.يعود  أننه يتصور أكما  ،يخضع لسيطرته

ا بالنسبة ، أماومحددً يكون مسببا  أنعلى السلطة المختصة  من إذنبإل  ل يتمّ  أنالأصل في التفتيش
لوجيا وسائل تكنو سجلات وبيانات وأنظمة إلى  امتداد التفتيشمكانية إالفقه يرى فإن  لهذه الصورة
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في  أو نهاية طرفية وموجودةبجهاز المتهم جهاز التي تكون في موقع آخر وذلك في حالة ارتباط المعلومات
ليه إواستند  (.120م، 2023)شوران، الدولة، حيث أخذ بهذا الرأي الفقه الألماني ليم قإمكان آخر ضمن 

نولوجيا وسائل تكإجراء تفتيش  إمكانية( من قانون الإجراءات الجزائية الألماني وحيث يرى 103في المادة )
م، 2021 وتكون في موقع آخر داخل حدود الدولة. )يوسف، ة المتهمالتي ل تخضع لسيطر  المعلومات

598-599.) 
امتداد إجراء تفتيش لها ذلك لطالما أنه سيفيد في جمع الأدلة  إجازةفي هذه الصورة القول الراجح يرى 

تعلق كان هنالك شروط تن ا  و ، هابواسطتالرقمية لإثبات وقوع جريمة على وسائل تكنولوجيا المعلوماتأو 
ل معد كوجود الجهاز في منز  ،ا المعلوماتضرورة استيفاء ضوابط تفتيش مكان وجود وسائل تكنولوجيب

 .(25-24 م،2018حسنيه، ) للسكن فيتوجب على السلطة المختصة مراعاة ضوابط تفتيش المنازل.
ي العديد من للدخول والتفتيش فرًامبر "منح سلطة التحقيق  أنّ إلى  لهذا القول واستندوادًاانتقاوجه البعض 

على الحاسوب محل التفتيشأنها مرتبطة بمعلومات أخرى على  ةودالتي قد تبين المعلومات الموج الأماكن
أخرى في أماكن غير المكان الموجود فيه هذا الحاسب علما بأن الأجهزة الحديثة  معلوماتوسائل تكنولوجيا 

تعتمد على أنظمة مزامنة تربط بين جهازين أو أكثر من خلال بريد إلكتروني أو تبادل معلومات تلقائي 
 .(25، م2018 ،ةحسني)لأخرى أية علاقة بالجريمة التي يتم التفتيش بشأنها".الوسائلاون لتلك دون أن تك

( 52أما بالنسبة لموقف المشرع الفلسطيني فنجد أنه قد حسم الخلاف بموجب الفقرة الرابعة من المادة )
اءت بقولها جمات حيت بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم التصالت وتكنولوجيا المعلو  بقانون من القرار 

 رةالضبط القضائي أو من يستعينون بهم من أهل الخب ي لمأمور : "لوكيل النيابة أن يأذن بالنفاذ المباشر إن
جراء التفتيش فيها بقصد الحصول على البيانات أو إلى  أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات وا 

في فقرتها الثالثة التي سمحت  -(53المادة )-تالية المعلومات"، وما أكد على ذلك ما جاءت به المادة ال
ذنإصدار بللنيابة العامة  من أجل التحفظ على كامل نظام المعلومات حيث جاءت بقولها: "للنيابة العامة  ا 

الإذن بالضبط والتحفظ على كامل نظام المعلومات أو جزء منه أو أي وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات 
 الذيم كامل النظايأن تساعد في الكشف عن الحقيقة"والمقصود في كامل نظام المعلومات التي من شأنها أ

ي لها علاقة بالجريمة، الت الأخرى وسائل تكنولوجيا المعلوماتللمتهم مع  عةالتابتكنولوجيا المعلومات ةليوسيربط 
أو  وسيلة إلكترونية مادية المذكور قد اعتبرت تكنولوجيا المعلومات أيّ  بقانون ( من القرار 2لأن المادة )

 غير مادية تشمل مجموعة وسائل مترابطة أو غير مترابطة وتعمل بالقتران مع مثلها من الوسائل.
ليها، أجهزة وسائل تكنولوجيا المعلوماتبإجراء التفتيش عإلى  تستوجب عملية إعطاء الإذن بالنفاذ المباشر

فْقًا  ابشكل دقيق وواضح من حيث نوعهالمعلومات وسائل تكنولوجيا لدًامحدأن يكون إذن التفتيش  وذلك و 
ل كان تفتيش جميع الوسائل الإلكترونية غيرامسببً  أيضًاذن الإيكون  أنلنص المادة المذكورة، وعلى   ، وا 

 ويترتب عليها خرق لضمانات المقررة لحماية حرمة الحياة الخاصة. لاً باطذن في الإدةمحدال
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/ب( من قانون 32/1ع الأردني فقد كان له شرعية أخرى، فقدنصت المادة )لمشر ا موقفبالنسبة لأما 
 المدعين تفتيش الشبكة المعلوماتية بناء على إذن مفي الجرائم الإلكترونية على صلاحية القائم بالتفتيش 

فْقًاللمادة )  ارتباط( من القانون المذكور: "2العام أو المحكمة المختصة،حيث يقصد بالشبكة المعلوماتية و 
بين أكثر من نظام معلومات أو أي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإتاحة البيانات والمعلومات والحصول 

المشرع الأردني لم يجز للسلطات المختصة التوسع في إجراء التفتيش حين القيام  عليها" وبالتالي نجد أنّ 
 .(147، م2018، العناسوة.)به أو المتداد فيه

لى إ الأدلة الرقمية هو امتداد إجراءات التفتيشتلاف إيكون الأجدر وبسبب سرعة  أنيجب  على أنه
أجهزة أخرى مرتبطة في جهاز المتهم ومتى كانت الغاية منه ضبط الدليل الرقمي، وقد يكون الأفضل 

ى لإ نص المادة عبارات حالت الضرورة أو الخوف من ضياع الأدلة لجواز امتداد إذن التفتيشتضمن ينأ
 أماكن أخرى ضمن الإقليم الوطني.

ية المشرع الجزائي في قانون الوقا المقارنة نجد مثلا أنّ  الأخرى القوانين العربية إلى  من خلال الرجوع
على جواز المتداد  ( منه5نصت المادة ) قد من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والتصال ومكافحتها،

تقاد : "...إذا كانت هنالك أسباب تدعو للاعنهإحيث جاءت بقولها علوماتوسائل تكنولوجيا المفي تفتيش 
أخرى وأن هذه المعطيات يمكن الدخول إليها ةمعلوماتيبأن معطيات المبحوث عنها مخزنة في منظومة 

طة هذه المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلإلى  انطلاقا من المنظومة الأولى ويجوز تمديد التفتيش بسرعة
 .(148، م2018، العناسوة، )قضائية بذلك"ال

نه لم يأخذ بمصطلح أ نجد-المذكورة( 52المادة )–المشرع الفلسطيني إلى  وبالتالي ومن خلال الرجوع
نما ،الجزائري تمديد التفتيش كما فعل المشرع  ، يًاجوهر  فًاختلااأخذ بمصطلح "النفاذ المباشر"، ول يعتبر  وا 

 . ةعيتشريين هو ذاته واختلاف المصطلحات ما هو إل فلسفات عملي لكلا النصالفالتطبيق 
 

 ارتباط وسائل تكنولوجيا المعلوماتللمتهم بشبكة أخرى موجودة خارج الإقليم الوطني: رع الثانيلفَ ا

تكنولوجيا  وسيلةتتوافر هذه الصورة عندما يقوم الجاني بإخفاء أو تخزين معلومات على 
الدولة وتعرف هذه الحالة بحالة ارتباط وسائل تكنولوجيا المعلوماتللمتهم  خارج إقليمدةموجو رىأخمعلومات

 الوسيلة الأخرى تفترض هذه الحالة تفتيش  (. إذ25، م2018حسنية، ، )قع خارج إقليم الدولةبوسيلة أخرىت
الشركات الوطنية والتي لها فروع في الخارج في للكشف عن الجريمة، حيث يحصل هذا الرتباط عادةً 

 رج البلاد.متواجدة خادةواحترتبط هذه الأجهزة بقاعدة معلومات  اترتبط أجهزتها بعضها ببعض، وأحيانً و 
 .(599، 2021يوسف، )

للمتهم، حيث عةالتابتظهر هذه الصورة أثناء إجراء التحقيقات وحين تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات
 الدليل الرقمي، إلإلى  للوصولهاشتفتيويكون من الضروري أنها متصلة بوسيلة أخرى يتبين 
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فْقًا لهذه الحالة هالوسيلةهذأنّ  المتهم  ل أنّ المتهم، ومن المحتموسيلةبها وجد تخارج حدود الدولة التي كون تو 
يقوم بتخزين معلومات الجريمة الإلكترونية في نظام معلوماتي تابع لدولة أخرى حتى يصعب على سلطات 

 الدليل. إلى  المتهم الوصولتكنولوجيا معلومات وسيلةبها وجد تالدولة التي 
 مكانيةإالواقعة في بلد أجنبي في  وسائل تكنولوجيا المعلوماتأنظمة إلى  ت كمن أهمية امتداد التفتيش

لسيادة  امن الفقه يتحفظ على القيام بذلك لأنه يعتبر هذا انتهاكً  ابعضً  الحصول على الدليل عن بعد، إل أنّ 
ذا اقتضت الدولة الأجنبي  يهاتفقا عليكون مالتي قيام بذلك يجب مراعاة العديد من الضمانات الرورة الضة وا 

 .يةالإلكترونسابقا بموجب معاهدات واتفاقيات، وهذا ما يؤكد أهمية التعاون الدولي في مجال الجرائم 
 .(599، م2021يوسف، )

إلى  الدولة يمإقلتهم بشبكة أخرى خارج للموسائل تكنولوجيا المعلوماتلقد انقسمت الآراء بشأن اتصال 
 .(120، 2023شوران، ): اتجاهين

جودة في إقليم مو المعلومات التتدخل في تفتيش نظم نأنه ليس لسلطات التحقيق أالتجاه الأول: يرى  .1
إلى  ادولة أخرى بهدف كشف وضبط أدلة لإثبات جريمة كانت قد وقعت على أراضيها، وذلك سندً 

 .انون، وقد أخذ بهذا التجاه المشرع الألمانيمبدأ إقليمية الق
إقليم دولة  واقعة فيالمعلومات الجواز لسلطات التحقيق في تفتيش نظم الالتجاه الثاني: حيث يرى  .2

 إقليم دولة أخرى عن طريق إشعارإلى  امتداد التفتيشنها أشأخرى في حالة توافر ظروف معينة من 
لتجاه ، وقد أخذ بهذا اةبنظمها المعلوماتيفيها يانات المخزنة سلطات تلك الدولة المراد تفتيش الب

 يفتشوا الأنظمة المتصلة حتى لو تواجدت أنالمشرع الفرنسي الذي أجاز لرجال الضابطة القضائية 
 خارج الإقليم مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المعاهدات الدولية. 

رائم عابرة الجرائم الإلكترونية هي ج أنّ إلىالتجاهين  يعود السبب في اختلاف تبنى التشريعات لهذين
الجريمة قد  نّ أ ل سيماإشكالية تنازع الختصاص الإيجابي ثار تو للحدود وقد ترتكب في أكثر من إقليم، 

ترتكب في إقليم دولة وترتكب أجزاء منها في حدود دولة أخرى وتصبح هي المختصة في المواجهة التشريعية 
وجرائم  نيةالإلكترو بشأن الجرائم  بقانون هذا الأمر قد تداركه المشرع الفلسطيني في القرار و  ،ةجرائيالإ

هذا القرار  أنّ على ( 2م، عندما نصت المادة )2021( لسنة 38التصالت وتكنولوجيا المعلومات رقم )
 يًاأصلاعل واء كان الفجزئيا داخل فلسطين أو خارجها سمأعلى الجرائم الواردة سواء تم ارتكابها كليا  يطبق

هو عليها خارج فلسطين والذي يسمى شرط الزدواج في التجريم فبًامعاقتكون هذه الجرائم نأشريطة كًاشري مأ
لتي وضعت الحالت اذاتها الفقرة الثانية من المادة  نّ أحد شروط مبدأ شخصية النصوص الجزائية، كما أ

أو يًافلسطينكبها وكان مرتفلسطين ارتكبت خارج ةمعينبجرائم  إذا تعلق بقانون سوف تطبق فيها أحكام القرار 
 .(25، م2018حسنية، ) .نفلسطينييارتكبت ضد مصالح فلسطينية أو ضد أطراف 

لثالثة حيال ما أشار إليه نص الفقرة ادًامحمو  فًاموقالمذكور  بقانون وقف المشرع الفلسطيني في القرار 
ية والنيابة العامة النظر في الدعوى التي يكون موضوعها أحد الأفعال المحاكم النظاميتول( من 3من المادة )
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وبهذا يكون  .منها جرائم تكنولوجيا المعلومات ووسائل تكنولوجيا المعلومات ،بقانون المجرمة بموجب القرار 
المشرع الفلسطيني في هذا الأمر قد حسم الخلاف بالنسبة لختصاص جرائم وسائل تكنولوجيا 

دور دولة فلسطين، ولكن يجب مراعاة ص إقليمالتي تقع خارج  الأجهزةإلى  امتداد إجراء التفتيشالمعلوماتو 
 .(26، م2018حسنية، ) .بالتفتيش ومراعاة مكان وجود وسائل تكنولوجيا المعلومات إذن

البحث  ة الخاصة التي تنظم إجراءاتجرائيالقواعد الإإلى  أما بالنسبة للتشريع الأردني فمن خلال الرجوع
( 3( والمادة )2ما نصت عليها المادة ) حكمنجد أنها تخلو من  ،عن جرائم وسائل تكنولوجيا المعلومات

لعامة في قانون ا الجنائيةمن التشريع الفلسطيني المقارن، وبالتالي ينطبق مع هذه الحالة توافق الشرعية 
تقع خارج  التيئل تكنولوجيا المعلوماتوسالأصول المحاكمات الجزائية على حالت امتداد إجراء التفتيش 

ة الجزائية جرائيالنصوص الإ أنّ  أرى ولكن  .(26، م2018حسنية، ، )المتهموسيلةإقليم الدولة ومرتبطة في 
 ي كونهاف وسائل تكنولوجيا المعلومات، ونظرا لخصوصية جرائم ذاته القانون بتنظم الإجراءات التي وردت 

وسائل لنص خاص ينظم امتداد إجراءات التفتيش بها إلى  تحتاجفتراضي تقع في العالم الفةتقنيجرائم 
 .تقع خارج حدود الدولةتكنولوجيا المعلومات 

وجيا وسائل تكنولكما نظم المشرع الفلسطيني طلب المساعدة القانونية المتبادلة لإجراء تفتيش 
قيات ثنائية أو متعددة الأطراف الواقعة خارجًا في حدود دولة أخرى، وذلك في حال وجود اتفاالمعلومات

فيها، أما في حال عدم وجود اتفاقيات فتتم هذه الإجراءات سندا لمبدأ المعاملة فًاطر وتكون فلسطين دولة 
 بالمثل.

حدود دولة  خارجإلى  الفلسطيني لم يجز امتداد التفتيش يةالإلكترونيرى البعض أنّ قانون الجرائم 
 فلسطين، إل في ثلاثة أحوال:

 بإرسال طلبات المساعدة هي المتخصصة الجهةنّ إ حيث: العدل وزارة عنطريق القضائية مساعدةال .1
هذا رسال إدائرة التعاون القضائي الدولي في مكتب النائب العام، حيث تتولى بدورها وزارة العدل 

للقيام  في تلك الدولة الآخرإنابة الطرف تم تأنعلى  الأخرى المختصة في الدول  الجهاتإلى  الطلب
ازت التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات أجنّ أبهذا الإجراء الوقائي كالتفتيش مثلا، كما 

لة القضائية في الدو  السلطاتإلى  المساعدة القانونية مباشرة إرسالالطارئة الت الحفي بعض 
 (.30م، 2018نسخة عن طريق وزارة العدل. )عموري، إرسالالطرف مع 

عدة القضائية عن طريق الشرطة الدولية: تكون دائرة التعاون القضائي الدولي في مكتب النائب المسا .2
الحق في تقديم طلب المساعدة القانونية عن طريق الشرطة الجنائية الدولة التي لها فرع في هالالعام 

 .(31-30، م2018عموري، فلسطين. )
قنية ن على التفاقية العربية لمكافحة جرائم تامتداد التفتيش دون مساعدة قانونية: صادقت فلسطي .3

( لأي دولة موقعة 40في المادة ) أجازت، لقد 2013، والأردن في عام 2012المعلومات في عام 
تكون تلك نأموقعها الجغرافي شريطة نعالنظر ةبصرفتقنيمعلومات إلى  عليها ودون تفويض الوصول
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ة قانونية من الشخص الذي يملك صلاحية كشفها، المعلومات متوفرة للعامة أو حاصلة على موافق
، م2018عموري، وكانت هذه المعلومات محل تحقيق وبالتالي يجوز تفتيشها في هذه الحالة. )

31). 
سطين عليها من قبل دولة فلقًامصادولما كانت التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات 

دود إقليمها، ولما كان تفسير البعض للنصوص الناظمة والمملكة الأردنية الهاشمية نافذةفي ح
حدود الدولة ى إل التفتيش فيهاامتداد لإجراءات التفتيش في قوانين الجرائم الإلكترونية ل يجيز 

عدة عن طريق المسادًا امتداالتفاقية العربية التي تضم أغلب الدول العربية أجازت فإن  الأخرى 
فتيش على وجه التييجر فإن كانت العلاقة جيدة  ،قات فيما بين الدولالقضائية التي تعتمد على العلا

 ،إما إذا كانت العلاقات متوترة فإن التفتيش يجرى ببطء وفي بعض الأحيان ل يتم إتمامه السرعة
وعلاوة على ذلك فإنّ طبيعة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود هي التي  .(32، م2018عموري، )

 . ةجرائيل تخالف الشرعية الإأالتفتيش فيها ولكن لزوم هذه الطريقة  تحدد طريقة أداء
غير جهاز إلى  امتدً مءإجراالتوسع في صلاحيات التفتيش ليصبح إلى  شريعاتتالسبب الذي يدفع اليعود 

البيانات المراد ضبطها لإثبات وقوع الجريمة من المتصور عدم  المتهم والذي يكون متصلا به هو أنّ 
الت مكان آخر من خلال شبكة التصإلى  وذلك بسبب انتقاله ،ي المكان الذي تم التفتيش فيهوجودها ف

 لي.تعاون دو إلى  ويحتاج هذا للدولةويصعب هذا الأمر في حال وجود البينات خارج الحدود الجغرافية 
 .(146، م2018، العناسوة)

ة التي ة أو الموضوعيجرائيالجنائية الإقواعد الشرعية  فيالمستقر عليه  ولكن من الجدير بالذكر أنّ 
بات الأجنبي تطبيق قانون العقو  زبعدم جواتقضي القواعد العامة فيها  أنتتعلق بسيادة الدولة على إقليمها، 

على إقليم الدولة، وكذلك عدم نفاذ إذن التفتيش أو القبض وغيرها من الإجراءات القانونية الصادرة عن 
 .(331، 2017أزويري، )يم دولة أخرى. على إقل الأجنبيةالسلطات 
ل خارجية شبكات اتصاإلى  نظم خارج حدود الإقليم أوإلى  السماح بامتداد التفتيش أنّ إلى  الإشارةتجدر 

 مدى قانونية هذا الإجراء غير محسوم لأنه يصدر لسيادة الدول وانتهاكا لحريات الأفراد، كما أنّ قًاشكل خر ي
 ،ي إصداره وذلك لعدم امتداد اختصاص سلطة التحقيق خارج حدود الدولةمن شخص ل يملك الصلاحية ف

شرط الختصاص المكاني هو أحد الشروط الموضوعية لإجراء التفتيش.  ا وقضاء أنّ ا وفقهً ومن الثابت قانونً 
وجيا وسائل تكنولما ينتج عن هذا الإجراء من أدلة رقمية مخزنة على شبكات معلوماتية أو فإن  وبالتالي

نتيجة بال،هو موجودة خارج حدود ولية سلطة التحقيق التي تكون في هذه الحالة غير مختصة علوماتم
 .(153، م2018، العناسوة)بطلان الإجراء ول يعول عليه في قضاء الحكم. 

ر بعالتفاقيات كالتفاقية الأوروبية بشأن الجرائم المعلوماتية على جواز امتداد التفتيش  لم تنص بعض
سائل و التحقيقات وجمع الأدلة التي تتعلق بجرائم إجراء التعاون الدولي من أجل إلى  دعت أنهاود إل الحد
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بها لةالمتصبكة الشإلى  توصيات المجلس الأوروبي أجازت امتداد التفتيش ، في حين أنّ تكنولوجيا المعلومات
 .(152، م2018، العناسوة) ولو كانت الشبكة خارج إقليم تلك الدولة.وسائل تكنولوجيا المعلومات 
بلا جدوى في حال غياب التعاون الدولي، وخاصة في الإجراءات ن ييالإلكترونتكون ملاحقة المجرمين 
( التي تعلقت في تيسير 62قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني في المادة ) أكدهالمتعلقة بالتفتيش، وهذا ما 

 تفاقيات المصادق عليها أو بناء على مبدأ المعاملة بالمثل.التعاون مع البلاد الأجنبية في إطار ال
 أن وسائل تكنولوجيا المعلوماتوفي ذلك يجب على عضو النيابة العامة المختص أو القائم بتفتيش 

ا متعددة الأطراف الموقع عليها من قبل الدول في مجال تكنولوجياليكون على دراية في التفاقيات الثنائية و 
مكافحة ب، خاصة التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات والتفاقية المتعلقة هاسائلوو المعلومات 

كة الرياض العربية للتعاون القضائي لمعرفة الجرائم الإلكترونية المشتر  واتفاقيةالجريمة المنظمة عبر الحدود 
جراءاتها وش ولة. روط تجاوز التفتيش لحدود الدبين الدول العربية وكذلك طرق طلب المساعدة القانونية وا 

 .(38، م2018عموري، )
عن الحقيقة وجمع  ة للكشفجرائيالتفتيش يعتبر وسيلة شرعية وضعتها الشرعية الإ مما سبق أنّ ج نتنست

ظهر غير والم وسائل تكنولوجيا المعلوماتمادية لبرامج التصادمه مع الطبيعة غير  أنّ  لإ الدلئل المادية
إثبات  فاعلية بعضها يحد منب وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتي تربط نترنت الإات شبكات محسوس لبيانال

 . الإلكترونيةالجرائم 
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 الفصل الثاني

 ةجرائيخروقات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتللشرعية الإ

لخاصة، يتضح واعد امع القواعد العامة والقهاوتوافقبعد أن تم بيان إجراءات التفتيش في الفصل السابق 
ا القانون لتنظيم الإجراءات الجزائية في فلسطين، ويستند هذ االنهاية أوجد قانونً في لنا أن المشرع الفلسطيني 

قانون  ة، كونه أيضًا الأساس للشرعية الجنائية فيجرائيقواعد القانون الأساسي كأساس للشرعية الإإلىبدوره 
 اة عددً جرائيوبالتالي شكلت مجموعة من القواعد الدستورية والقواعد الإ العقوبات الأردني النافذ في فلسطين،
والتي تشكل حاميًا لكافة الأشخاص الخاضعين لأحكام وقواعد  جرائيمن المبادئ الأساسية عليها العمل الإ

التي  فما هي الخروقات.(20، م2019الكسواني،، )ةجرائيالإجراءات الجزائية وهذه المبادئ مبدأ الشرعية الإ
 وما نتيجتها. وسائل تكنولوجيا المعلوماتة أثناء تفتيش جرائيقد تتعرض لها الشرعية الإ
 ةووسيلة لأجل الحصول على الدليل الجنائي الذي يكشف حقيقإجراء التفتيش كأنومن الجدير بالذكر 

 لدليل على و ينتج عن التفتيش فيها الحص وسائل تكنولوجيا المعلوماتوفي تفتيش ها يومرتكبالجريمة 
يا دليل ورقي ويصبح حينها من مستخرجات وسائل تكنولوجإلى  وقد يحصل في بعض الأحيان تحويلهيرقم

 المعلوماتويتمتع بذات الحجية القانونية فيما لو كان دليلا جنائيا ملموسا.
ذلك الدليل  نتكون النتيجة المترتبة على الحصول على الدليل الجنائي سندا لإدانة المتهم بها ما دام كا

قد تم بموجب إجراءات قانونية دون خروقات من قبل أصحاب سلطة التحقيق أو مأموري الضبط القضائي 
مة دام كان الدليل يدين المتهم أمام المحكمة المختصة بمحاكمته بالجري ، وماالتفتيشبه أو القائم بتنفيذ أمر 

 .(20، م2019الكسواني،) لحق العام.المسندة إليه من قبل وكيل النيابة العامة الذي يمثل ا
ن على إل إذا نص القانو  الإثباتومن الجدير بالذكر أنّ البينة في الدعاوى الجزائية تقام بجميع طرق 

أخرى ةاجهو ثبات ويعرف هذا بالنظام الحر في الإثبات في المواد الجزائية والذي يفسر من لإطريقة معينة ل
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ئن به وجدانه وأن يقبل بالأدلة التي يطمئن إليها ويستبعد أي دليل ل يطمفي حرية القاضي الحكم بما يقتنع 
 .(88، م2018عموري، وجدانه إليه وله السلطة والصلاحية في تقدير ووزن الأدلة. )

ومن قبيل الأدلة التي قد ل يأخذ بها القاضي لإدانة المتهم ول يقتنع بها وجدانه هي الأدلة التي 
اء بسبب عدم مراعاة القائم بالإجر لاً باطة من الإجراءات كان بعضها أو جزء منها عليها بعد سلسلتحصّل

فرع تلك القواعد التي تشكل ضمانة لسير العدالة وتحقيق المبادئ التي تتيأة جرائيلقواعد الشرعية الجنائية الإ
 عنها كمبدأ قرينة البراءة.

لأن  الذي يحتمى به المتهم؛ الأولالضمان ي هة الجنائية الناظمة لضمانات المتهم جرائيفالشرعية الإ
د اتخذ يكون الإجراء ق أنسلطة التحقيق أثناء مباشرتها لختصاصها تكون محكومة بمبدأ الشرعية، أيّ 

فْقًا لما حدده القانون فلا تجاوز للحدود التي رسمها القانون  ر اتخاذ أنّ المشرع نفسه حينما يقر  ل سيما،و 
انين مبادئ سامية وضعتها الدساتير والقو دًابمقيم أثناء التحقيق البتدائي يكون إجراء معين بحق المته

الخاصة الناظمة لإجراءات البحث عن الجريمة ومنها القوانين أم سواء في القوانين العامة  ،نصوصةبصور 
قانون على لة كالقاعدة الناظمة لإجراءات التفتيش التي ينص اجرائيإجراء التفتيش، علما بأن القواعد الإ

 منه شرعيتها.د متستتكون منسجمة مع أحكام الدستور التي أن تنظيمها يجب 
الخاص ون انالقة للإجراءات المنصوص عليها في جرائيوبالتالي فإنّ عدم مراعاة الشرعية الجنائية الإ

نتيجة العقوبات لبجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتوقواعد القانون العام يترتب عليه خرق لهذه الشرعية وبا
ونا في تنفيذ قانن يالمخولالجزائية والتأديبية المستحق تنفيذها بحق المخالف من أعضاء سلطة التحقيق 

 .  جرائيالإجراء أو مأموري الضبط القضائي المنتدب للنص الإ
ش يمبحثين، ففي )المبحث الأول( سيتم تناول مظاهر الخروقات في تفتإلى  وعليه تم تقسيم هذا الفصل

ة جرائيالشرعية الإق خر نتائج أما )المبحث الثاني( فسيتم تناول ة جرائيلإاوسائل تكنولوجيا المعلوماتللشرعية 
 .حين تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات

 ةجرائيمظاهر خروقات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتللشرعية الإ: المبحث الأول

ة خروقات تتم قبل الدعوى العمومي ،قسمين إلى.عامبشكل -ة جرائيتنقسم مظاهر خروقات الشرعية الإ
وخروقات تتم خلال الدعوى العمومية  الستدللتتحصل من قبل مأموري الضبط في مرحلة جمع وهي

ق ذلك ، حيث ينطبة الجناةملمحاكحين صدور حكم من المحكمة المختصة إلى  التي تباشرها النيابة العامة
ة جرائيفما هي الخروقات التي تشكل تعديا على الشرعية الإ ،نولوجيا المعلوماتوسائل تكعلى إجراء تفتيش 

إجراء  يتمّ نأتطلب في بعض الأحيان  التيوسائلتكنولوجياالمعلوماتلخصوصية  افي إجراء التفتيش نظرً 
 فنيا لذلك.ن و مؤهلالتفتيش من قبل من هم 

ل مطلبين ففي )المطلب الأول( سيتم تناو  إلى وللإجابة على هذا التساؤل فقد تم تقسيم هذا المبحث
 سيتم تناول خروقات في مرحلة الدعوى.  فخروقات ما قبل الدعوى، أما في )المطلب الثاني( 
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 ى خروقات ما قبل الدعو : ولالأ مطلب ال

لقضائي الضبط او مأمور يقصد في خروقات ما قبل الدعوى الجزائية هي تلك الخروقات التي يرتكبها 
يام في إجراءات البحث عن الأدلة في مرحلة جمع الستدللت، وينجم عنها بطلان ذلك الإجراء أثناء الق

وهو تجاوز مأموري الضبط للحدود التي رسمها القانون أثناء خر آوما ينجم عنه من أدلة، كما تأخذ معنى 
لطة التحقيق، بين من قبل سفيها منتدنيكونو التي  التحقيقيةقيامهم بإجراءات جمع الستدللت أو الإجراءات 

 التي أعطى المشرع الأردني اختصاص إصدار أمر التفتيش به وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش كإجراء 
للمدعي العام أو المحكمة المختصة، وكذلك المشرع الفلسطيني أعطى هذا الختصاص للنيابة العامة، مع 

 ندب مأموري الضبط للقيام بهذا الإجراء. إمكانية
دد المشرع حينالذمن مأموري الضبط القضائي ن و منتدبيعتبر خرق النصوص القانونية من قبل من هم 

( من قانون أصول 10( من قانون الإجراءات الجزائية وكذلك المادة )21الفلسطيني فئاتهم في المادة )
ة التي جرائيلإائية اللشرعية الجز  اخرقً  -وتم بيانهم في الفصل السابق-المحاكمات الجزائية الفلسطيني 

التفتيش مخالفتها وعدم مراعاتها كمتتنظمت حدود القيام بالإجراءات فتعتبر تلك القيود من الأمور التي إذا 
والجزائية، والنتيجة الأكثر خطورة من ذلك تتمثل في أنّ خرق  ةللمسألة التأديبيعرضهم تدون مذكرة مثلا 

 ن.ب في جعل الدليل الناتج عن القيام به في معرض البطلاة وخاصة في التفتيش يتسبجرائيالشرعية الإ
 فرعين، ففي )الفرع الأول( سيتم تناول الخروقات المتعلقة بعدمإلى  وعليه فقد تم تقسيم هذا المطلب

ة الجزائية حين إجراء تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي مرحلة ما قبل جرائياللتزام بمبدأ الشرعية الإ
فتيش المتعلقة بعدم مراعاة ضمانات تروقات الخوى الجزائية، أما )الفرع الثاني( فسيتم تناول مباشرة الدع

 في مرحلة جمع الستدللت.كإجراء وسائل تكنولوجيا المعلومات
سائل ة الجزائية حين إجراء تفتيش و جرائيبمبدأ الشرعية الإ مالفَرع الأول: الخروقات المتعلقة بعدم الالتزا

 المعلوماتفي مرحلة ما قبل مباشرة الدعوى الجزائيةتكنولوجيا 

 لتحقيقيةايراد بالشرعية الإجرائية سواء في مرحلة جمع الستدللت التي تخوضها العديد من الإجراءات 
ئم : "ل تحديد للإجراءات الجنائية إل بقانون قاأنهعن طريق ندبها وتفويضها لمأموري الضبط القضائي 

ت المتعلقة في الحرية الشخصية" وحرمة الحياة الخاصة وذلك تحت إشراف القضاء. على كفالة الضمانا
 (.197م، 2007)الكردي، 

فْقًا للجزاء الذي رتبته التشريعات حين خرق إجراءات التفتيش وضمجرائييُعبر عن خرق الشرعية الإ انته ة و 
والقانونية  ةالضمانات الدستوري اةمراعبالبطلان، بحيث ينتج عن التفتيش غير القانوني الذي يجرى دون 

فالبطلان هو أحد صور الجزاءات التي تلحق الإجراء المعيب الذي يخالف  آثارهبطلان إجراءاته وجميع 
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العمل لمقوماته الموضوعية أو الشكلية أصبح يشكل خرقا فتقر اة الناظمة له، فمتى جرائيالشرعية الإ
 .(101-100، م2018عموري، . )لنصوص القانون، لعدم مراعاة هذه المقومات

من المعلوم أنّ التفتيش هو من اختصاص سلطة التحقيق، وليس لمأموري الضبط القضائي ممارسة 
اصةً في مذكرة تفتيش خسمه اهذا الختصاص إل بموجب تفويض وندب من النيابة العامة مع وجوب ذكر 

لمنازل بلا اإلى  أجازت لهم الدخولحيان لأاتلك المتعلقة في تفتيش المنازل، مع أنّ القوانين في بعض 
 مذكرة، ولكن حددها على سبيل الحصر.
الصادر محكمة التمييز الأردنية والذي جاء بقوله: ( 673/2023)وفي ذلك نجد أنّ المبدأ القضائي رقم 

له السائد لو القانوني وعن مدهمدلولالتفتيش بالنسبة لأجهزة الهاتف والأجهزة الإلكترونية ل يخرج عن ن إ"
 في الإجراءات الجزائية فهو إجراء من إجراءات الضبط والستدلل تقوم به سلطة مختصة لأجل الدخول

 بما تشمله من مدخلات ومخرجات". تنظام المعالجة الآلية للبياناإلى 
م الفئات الممنوحة لهحدى إأو ندب أحد منهم أو همفوضوبالتالي فإن مأموري الضبط القضائي إذا ما 

 لوجيا المعلوماتوسائل تكنو فة الضبط القضائي كموظفي وزارة التصالت وتكنولوجيا المعلومات تفتيش ص
سائل و حيلولة خرق ضوابط التفتيش وضمانته ورادة في أثناء تفتيش فإن  وذلك من قبل سلطة التحقيق،

بط ن قبل مأموري الض، وذلك لأنه كما يرد الخرق في إجراءات التفتيش القائمة متكنولوجيا المعلومات
ثل خروقات مأموري وحيث تتموارد في التفتيش الإلكتروني،  االخرق أيضً فإن  القضائي في الجرائم التقليدية

، وهذه انونيبنص قلهم في تجاوز اللتزامات والقيود المحددة  حين تنفيذ أمر التفتيش الضبط القضائي
 الخروقات تتمثل في:

 وسائل تكنولوجيا المعلوماتة حين تفتيش جرائيبدأ الشرعية الإعدم التزام جهات الاستلال بم .1
إجراءات الستدلل وأعطت مأموري الضابطة إلى  ة الجزائيةجرائيلقد أشارت التشريعات الإ

لهذه الإجراءات، ولم تشأ التشريعات تنظيمها على سبيل رًاصو العدلية ومأموري الضبط القضائي 
على سبيل الإرشاد والتنظيم ل الإلزام حتى تستطيع الهتداء وردت لل تدالسالحصر فإجراءات 

لكردي، اوسائل أخرى في البحث عن أدلة الجريمة أي بطلان.)تباع اإليها، وبالتالي ل يترتب على 
 (.188، م2007

ريمة الجأدلة وعلى هذا الأساس مرحلة جمع الستدللت والوسائل المستخدمة في الحفاظ على 
ة أمر متروك لأعضاء الضابطة العدلية ومأموري الضبط القضائي ما دامت هذه في هذه المرحل

ن إة ودون خرقها، وبكلمات أخرى جرائيالشرعية الإطار إالوسائل تحقق نتيجة قانونية ضمن 
فْقًا للفظهم التشريعي يشترط في أعمالهم  تكون نأأعضاء الضابطة العدلية أو الضابطة القضائية و 

القانونية، وأن تكون أدلة الجريمة تم الحصول عليهامن قبلهم بطريقة مشروعة  موسومة بالشرعية
وذلك  ،دون انتهاك المبادئ الدستورية المتعلقة بالكرامة الإنسانية وحرمة الحياة الخاصة والشخصية
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كردي، لوفي الحدود التي رسمتها التشريعات. )ا الأدلةإل بالقدر الذي تستلزمه ضرورات البحث عن 
 .(188، م2007

ة بحيث ل يعول عليه ول يكون صالحا لإدانة جرائييُهدر كل دليل مخالف لمبدأ الشرعية الإ
، م2007الكردي، مرتكب الجريمة الذي يسمى حين مباشرة النيابة العامة الدعوى العمومية بالمتهم.)

188-189). 
عدم مخالفتها و تشكل و تباعها اوالقيود التي على مأموري الضبط القضائي  تومن اللتزاما

فْقًا للحدود التي رسمها القانون خرقً  ، كعدم بيان حقيقة الإجراءات كاملة في محضر اممارستها و 
ى يجاوب علنأإذ يجب عليه عند عرض هذا المحضر أمام المحكمة لغايات مناقشته  ،التفتيش

تالي ، وبالالستدللصحة استدللته، وهذا الأمر يُمكن القضاء من الوقوف على شرعية إجراء 
ة بعيدا عن تعسف استعمال السلطة التنفيذية وخرق مأموري الضبط جرائيبقاء مبدأ الشرعية الإ

القضائي له، لأن هذا المبدأ يرسم لهم بصفتهم سلطة تنفيذية الختصاصات التي عليهم ممارستها 
يؤدي و بطال تصرفاتها، يستوجب معها إ،ماد ذلك تعديا منها على الشرعيةبحيث إذا تجاوزوها عُ 

معرفة المشتكى عليه للجهة المختصة بالتحقيق معه والجهة المختصة إلى  مبدأ الشرعية
 .(189، م2007الكردي، بمحاكمته.)

 وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش عدم افتراض مبدأ براءة المشتكى عليه أثناء  .2
ه براءة في شخص المشتكى عليعدم افتراض مأموري الضبط القضائي أو الضابطة العدلية ال

لضمانات التفتيش، فمهما كانت درجة جسامة  اأو الجاني خلال مرحلة جمع الستدللت يعد خرقً 
وخطورة الجريمة وقوة الأدلة الواردة بحق الجاني يجب معاملته في جميع مراحل الدعوى على 

لجهة ذات الختصاص. أساس مبدأ البراءة ول يجوز استبعاده إل حين صدور حكم بات عن ا
 .(189، م2007الكردي، )

تثبت نأإلى  شخص متهم بجريمة يعد بريئاكل ومن الجدير بالذكر أنّ مبدأ البراءة يعنى أنّ 
فمهما بلغت جسامة وخطورة الجريمة  ،إدانته بحكم قضائي قطعي صادر بموجب محاكمة علنية

 .(197-196، م2011عفيفة،  أبوه، )تثبت إدانت حتىكبريءفيها  الشخصالمرتكبة تبقى معاملة 
تباشر النيابة العامة دعواها العمومية والتي تعرف نأكما أنّ ذلك الشخص ل يسمى متهما إل بعد 

( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، 8بمرحلة التحقيق البتدائي وذلك بدليل أحكام المادة )
لكن نجد أن الأخير قد فرق بين من  ،ية الأردني( من قانون أصول المحاكمات الجزائ4والمادة )

ا إذا ويسمى ظنينا إذا اتهم بجنحة، ومتهم حينئذ  تقام عليه دعوى الحق العام فيكون مشتكى عليه 
 بجناية.تهم ا

 ،الفلسطينية المنعقدة في رام الله أن مبدأ البراءة مبدأ أساسي الستئنافوفي ذلك قضت محكمة 
طرق الطعن  جميعداستنفبحكم قضائي بات مبرم دانته إالإنسان حتى تثبت إذ إنّ الأصل هو براءة 
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ا المحكمة والبينات المترابطة التي تقنع به الأدلةتقدم النيابة العامة نأوهذه القاعدة تقتضي  ،المقررة
 الجريمة المسندة إليهم.بواارتكأنّ المتهمين هم من إلى  وصول

 فتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات  إجراء تانعدام الإشراف القضائي على  .3
ة لبد من توافر الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضبط جرائيلكي تتحقق الشرعية الإ

القضائي خلال مرحلة جمع الستدللت التي يتخللها في بعض الأحيان إجراء التفتيش عن طريق 
ن إجراء ا المعلوماتتكاد ل تخلو متفويضهم بذلك، فالجرائم الإلكترونية كجرائم وسائل تكنولوجي

التفتيش في مكوناتها المعنوية التقنية بحثا عن الجريمة المرتكبة والأدلة التي تدين مرتكبها. 
 .(189، م2007الكردي، )

ياديتهم من مدى ححقق التو مأموري الضبط القضائي  أعمالالقضائي على  الإشرافيعتبر انعدام 
مها القانون، فالتبعية القانونية في مرحلة جمع الستدللت في العمل خرقا للحدود التي رس

يها من الرقابة والإشراف عل تكون القضائية والإيضاحات التي يتولى القيام بها أعضاء الضابطة 
فْقًا لموضوع الدراسة يجعل  .(92م، 1989، عوض، )قبل السلطة القضائية وغياب هذا الأمر و 

 غير قانوني وتم خارج الحدود المرسومة له قانوناأمرًا ا المعلوماتوسائل تكنولوجيجراء تفتيش إمن 
 وهذا يرتب البطلان على الأدلة الناتجة عنه واستبعادها من معرض وزن البينة. 

 ة حين تفتيش وسائلجرائيالفرع الثاني: الخروقات المتعلقة بعدم مراعاة ضمانات مبدأ الشرعية الإ
 الاستدلالات  تكنولوجيا المعلوماتفي مرحلة جمع

جب به، إذ يتحيطمرحلة جمع الستدللت مجموعة من الضمانات التي في ة جرائيمبدأ الشرعية الإل
تعلق بالضمانات ما ي القانون، فمنهابالصورة التي رسمها ها ؤ وأداعلى مأمور الضبط القائم بالتنفيذ مراعاتها 

ما  انهومموجودين في مسرح الجريمة، الإيضاحات من الأشخاص العلى الواجب توافرها عند الحصول 
يتعلق بالضمانات الواجب توافرها عند سماع الشهود، وأخرى تتعلق بالضمانات الواجب توافرها عند 

نجد أن ضمانات مبدأ  وبالتالي .(203-199، م2007الكردي، ، )المحافظة على مسرح الجريمة، وغيرها
ة على مأمور الضبط القضائي مراعاتها خاص تتنوع، ويجبة في مرحلة جمع الستدللت جرائيالشرعية الإ

ذات لتي تكون التفتيش، فالضمانات اكإجراء من قبل النيابة العامة  المنتدبين بهافي التحقيقيةالإجراءات في 
مع وجيا المعلوماتوسائل تكنولالواجب مراعاتها في تفتيش مانات الضبوجه عام هي ذاتها تفتيش جراء إعلاقة ب

نتيجة ، وبالللخرق من قبل أعضاء الضابطة القضائية قد تشكل محلًا نها إالخصوصية، حيث مزيد من 
 القانونية. ومن هذه الضمانات:لة ءللمساعرضة نيكونو 
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 وسائل تكنولوجيا المعلوماتضمانات التحقق من شخصية القائم بإجراء تفتيش  .1
دة لحريته عليه للإجراءات المقييستجيب المشتكى نأإذا كان إجراء التفتيش التقليدي يستوجب 

فْقًا للحدود التي رسمها القانون  ائل تكنولوجيا يكون لدى صاحب وسنأيُحتمل نه إفمن تفتيش وقبض و 
قائم بالتفتيش له بأن يتحقق من صفة الةضمانتتشكل  وسيلته،وحينئذ  المعلوماتاستجابة لأمر تفتيش 

كان والحالة هذه عضو الضبط فإن  تصة،ومن وجود أمر تفتيش صادر عن سلطة التحقيق المخ
فْقًا لمذكرة التفتيش تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتوقام صاحب  القضائي غير مصرح له و 

بالتحقق من ذلك وثبت له أنه غير مخول بالقيام بهذا الإجراء فيستطيع الدفع ببطلان التفتيش الوسيلة
 .(203، م2007الكردي، وما أسفر عنه من أدلة. )

ننا نجد أنّ الثالث والرابع فإسببين للوفي ذلك قضت محكمة النقض الفلسطينية: "أما بالنسبة 
( من قانون الإجراءات الجزائية تنص على: "تحرير مذكرة التفتيش باسم واحد أو 39/3المادة )

( على أن: "تشمل مذكرة التفتيش 40/4كما تنص المادة ) ،أكثر من مأموري الضبط القضائي"
( على أن: "لمأموري 49مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش"، كما تنص المادة )اسم 

شرطة أو القوة يستعينوا بقوات النأقيام بواجباتهم أثناء عملية التفتيش الالضبط القضائي في حال 
 4ن/ تيشمذكرة التفنّ أوبتطبيق حكم القانون على هذه الدعوى فإننا نجد  ،العسكرية إذا لزم الآمر"

حيث صدرت المذكرة في  منزللطاعنتفتيشالأول أ  الملازمصرحت لمأمور الضبط القضائي 
مساءً ولمدة أربع ساعات والثابت أنّ الملازم الأول أ قام بعملية  11:50( الساعة 7/1/2020)

( 8/1/2020) الأربعاءمن يوم  1:20التفتيش برفقة الملازم ب والملازم ل في تمام الساعة 
يجعل  امحيث تم تنظيم تقرير التفتيش بتوقيعهم مع وصف المضبوطات.. 1:45ت الساعة وانته

 ". دينار و من السببين الثالث والرابع غير 
 

 حق المتهم بحضور إجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات   .2
لمادة ام الأحك اووفقا للقواعد العامة فإن للمتهم حقّ حضور إجراءات تفتيش منزله، وذلك سندً 

( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني التي نصت على أنه: "يتم التفتيش بحضور المتهم 43)
أو حائز المنزل فإذا تعذر حضوره يجرى التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون 

ني ( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأرد36/1ذلك في محضر التفتيش"، وكذلك المادة )
التي نصت على أنه: "تجرى معاملات التفتيش المبينة في المواد السابقة بحضور المشتكى عليه 

( التي جاءت بقولها: "فإن لم يكن 83/2والتي تقرأ بدللة المادة ) ،موقوفا كان أو غير موقوف"
ش فيها يحصل التفتينأموقوفا وأبى الحضور أو تعذر ذلك أو كان موقوفا خارج المنطقة التي يجب 

أو كان غائبا يجرى التفتيش بحضور مختار محلته أو من يقوم مقامه أو بحضور اثنين من أقاربه 
 أو شاهدين يستدعيهما المدعي العام".
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لومات وسيلة تكنولوجيا المعمن حق المتهم حين تفتيش فإن  وبالتالي ووفقا لهذه النصوص
ومن المسلم به أنّ وسائل تكنولوجيا  ،داخل منزله أو في مكان خاصكون تعادة ما خاصتهالتي
ويجب مراعاة جميع الضمانات والحقوق والشروط المتعلقة  الموجودة فيهحكم المكان أخذ تالمعلومات

شكل التي تةالضمانوذلك ضمن الحدود التي وضعها القانون، فعملية خرق هذه  ،في تفتيشه
ي مرحلة القائم بتنفيذ مأمور الضبط ف ة المتعلقة في التفتيشجرائيضمانات مبدأ الشرعية الإإحدى

لى إ أنّ التفتيش أحد أهم إجراءات التحقيق التي قد تفوضإلى  الستدللت، ويعود السبب في ذلك
سائل تكنولوجيا و نّ الهدف منه في تفتيش أل سيماو  ،ل أكثر الإنابةمأموري الضبط القضائي بصفة 

 على أدلة تستطيع النيابة العامة من خلالها مباشرة ضبط الجريمة الإلكترونية والحصول المعلومات
 .(183، م2011أبو عفيفة، الدعوى العمومية ولتقديم بيناتها أمام المحكمة المختصة بمحاكمته. )

وفي ذلك جاءت محكمة النقض الفلسطينية تقضي ببطلان التفتيش الذي يتم بشكل مخالف 
تفتيش محتويات منزله والتي قد يكون من ضمنها ( التي أوجبت حضور المتهم ل43لأحكام المادة )

ا أنّ التفتيش شاملة لتفتيش مكوناته المعنوية. كممذكرة وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي حال كانت 
المبدأ القضائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية بصفتها الجزائية قد قضى بأن: "إجراءات 

( من قانون 83تمت بحضور المتهم سندا لنص المادة ) التفتيش تعد قانونية وموافقة للأصول حال
 أصول المحاكمات الجزائية".

 ضمان استعانة المشتكى عليه بمحام أثناء القيام بتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات  .3
في بمحام  ة الأردني حق الستعانوالتشريعالفلسطيني التشريعلقد أتاحت أغلب التشريعات ومنها 

في مرحلة جمع الستدللت، ولكن يحق ر مقر بتدائي، إل أنّ هذا الأمر غير مرحلة التحقيق ال
ها موضوع سوف يبنى علينهلأفيها محام  لأهمية وجود  افي هذه المرحلة نظرً بمحام  للمتهم الستعانة 

الدعوى الجزائية التي سوف تباشرها النيابة العامة بناء على محاضر مأموري الضبط القضائي. 
 .(183، م2011 أبو عفيفة،)

رعية خرق الضمانات الأخرى لمبدأ الششكله يل يشكل بالقدر الكبير ما  الضمانةولعل خرق هذه 
ة، فحين وجود المحامي مثلا أثناء تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتهذا يعزز رقابة جهات جرائيالإ

م ام القائم بالتنفيذ ممن لهكقي ،الخروج عن الحدود المرسومة قانوناإلى  الستدللت إذا ما عمدت
أنّ أمر  أو ،ل علاقة له بالجريمةخر آنظام معلوماتي إلى  صفة مأموري الضبط القضائي بالولوج

كنولوجيا بوسائل تطةالمرتبتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتلالتفتيش ل يسمح بالولوج 
اء مرحلة الستدلل يعاون أثنمحام  وجود فإن  خرآ، هذا من جانب ومن جانب شةالمفتالمعلومات

زاحة القيود المفروضة على حريته الشخصية.  المشتكى عليه في إزالة الشبهات العالقة به وا 
 .(207، م2007الكردي، )
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يعد تدخل المحامي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات 
 ة المشتكى عليه بمحام على مدى إدارة عضواستعانتوقف تحيث  ،الجزائية الأردني بمثابة رخصة

 .(208، م2007الكردي، رفض لم يؤثر ذلك على صحة الإجراءات. )نوا  ذن له أالضابطة إنّ شاء 
 ميةالجر بالواقعة علامه ا  و ن من حقه الصمت أالمشتكى عليه بحقوقه القانونية خطار إضمان  .4

 المنسوبة إليه
ة وذلك لأن القوانين العامة تنص عليه جرائيالإ من أهم ضمانات الشرعيةمان الضيعتبر هذا 

 الفلسطيني والأردني عضو الضابطة القضائية عند جرائيبشكل صريح، ولكن لم يلزم المشرع الإ
على خلاف المشرع المصري الذي ألزم ذلك على أعضاء الضابطة  ،عليه بحقوقهىالمشتكاحتجاز 

ثلا للمشتكى عليه حين تفتيش وسائل فيحق م ،العدلية، ومن هذه الحقوق الحق في الصمت
ل يُجيب عن الأسئلة الموجهة إليه من قبل مأمور الضبط القضائي المنتدب أتكنولوجيا المعلومات

والوصف ليه إة المسندبطبيعة الجريمة الإلكترونية  اعلمً حاطته إلذلك، وكذلك حق المشتكى عليه في 
ة أو لى سؤال المشتكى عليه بمناقشة تفصيلييُقدم عنأالجرمي لها حيث ل يصح لعضو الضابطة 

، م2007الكردي، مجابهة في الأدلة، ذلك لأنها مرحلة جمع أدلة وليست مرحلة تحقيق في الأدلة. )
207). 

 تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات بعداد محضر من قبل مأمور الضبط القضائي المفوض إ .5
على لزوم تنظيم مأموري الضبط القضائي لقد اتفق كل من المشرعين الفلسطيني والأردني 

محاضر ينظم بها ما تم اتخاذه بشأن التفتيش وما أسفر عنه، فعدم القيام بهذا اللتزام قد يضع 
التفتيش الذي تم موضع البطلان، لأن خرق النص القانوني والخروج عن حدوده هو خرق لمبدأ 

 ة.جرائيالشرعية الإ
 من عمومياتءًاجز عن بعض الضمانات التي قد تشكل النظر وبصرفوسندا لما ذكر أعلاه 

ها في كان قد نظم بعضن ا  و نص عليه القانون  اإجرائيً اشرعيً دءًامبإجراءات التفتيش إل أنها تعد 
أنّ   سيمالمرحلة التحقيق البتدائي، وهذا ل يعني عدم اتباعها من قبل مأموري الضبط القضائي 

ة لتفويضه القانون صلاحية للنيابة العام أعطىهو إجراء تحقيقي  وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش 
لمأموري الضبط القضائي بعد صدور أمر تفتيش يتضمن اسم مأموري الضبط القضائي المصرح 

 حل التفتيش.موسائل تكنولوجيا المعلومات بوكافة البيانات والمعلومات المتعلقة الوسيلةبتفتيش  همل
إذا هو البطلان، فإحدى ضماناته ة أو جرائيلى خرق مبدأ الشرعية الإالمترتبة ع الآثارمن أهم 

قع بشكل ة المعينة في القانون أو و جرائيوقع تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي غير الحالت الإ
يكون المتمثل في البطلان، و  جرائيللجزاء الإ يكون محلًا فإنه التي رسمها القانون مخالف للحدود 

نسبيا  لًا باط ويكون  ،امره هوبصيغ انه بطلعلى  المشرع صراحةً نص ما إذاذ  باطلًا حينئالإجراء 
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إذا لم ينص القانون صراحةً على البطلان وذلك إذا تعلق الإجراء بحق يمس الخصوم. )الحداد، 
 (.136م، 2013

على  تملنه لم يشأالمشرع الفلسطيني الخاص بالجرائم الإلكترونية نجد إلى  ومن خلال الرجوع
هو و قانونالعامالتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات، ولكن لما كان إبطال نص يتعلق في 

م قد حسم الأمر في مجال التفتيش ونظم النتيجة 2001الجزائية الفلسطيني لسنة  قانونالإجراءات
لمادة اجاءت حيث  ،المترتبة على عدم اتباع الحدود المرسومة بالتفتيش بنص عام جامع ومانع

هذا  أحكام: "يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من الجزائية( من قانون الإجراءات 52)
الفصل"،والسؤال الذي يطرح هنا هل هذا نص يمتد لأي إجراء تفتيش منظم في قوانين أخرى مثل 

 الفلسطيني؟ الإلكترونيةبشأن الجرائم  بقانون القرار 
 حلًا م وسائل تكنولوجيا المعلوماتيكون تفتيش نأ من هنا أرى أنّ مدى انطباق هذا النص على

 المعلومات وسيلة تكنولوجياشللدفع به، وذلك إذا ما تممثلا إجراء تفتيدوار  رأمر هو  جرائيللجزاء الإ
( من 39في منزل المشتكى عليه دون مراعاة أصول تفتيش المنازل الواردة في المادة )دةالموجو 

يني، أو في حال كان مأمور الضبط القضائي غير مؤهل للتعامل قانون الإجراءات الجزائية الفلسط
( من 52لأحكام المادة ) امع الطبيعة الخاصة للجرائم الواقعة على وسائل تكنولوجيا المعلوماتخلافً 

م، وكذلك مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 2021لسنة  الإلكترونيةبشأن الجرائم  بقانون القرار 
التحفظ على كامل نظام المعلومات دون بالمذكور كقيام مأمور الضبط  بقانون ر ( من القرا53)

( من قانون الإجراءات 474صادر من النيابة العامة بذلك، علما بأنّ أحكام المادة ) إذنوجود 
عدم ىلدأإذا نص القانون صراحة على بطلانه أو شابه عيب لاً باطإجراءالجزائية جاءت تعتبر كل 

 منه.تحقيق الغاية 
 المحاكمات ونأصول قان من( 7) مادة نصال استقراء خلال من فنجد الأردني للمشرع بالنسبة أما

 القان من( 474) المادة تضمنتهذاته الذي  المضمون  منهاعلى الأولى الفقرة نصتفي نها الجزائيةأ
 أو انه لبط على صراحة القانون  نص ذاإ باطلا الإجراء يكون . 1: "فيها جاء حيث ونالفلسطيني

 من لثانيا الفقرة عليه نصت ما وكذلك"، الإجراء من الغاية بسببه تتحقق يلم جوهر عيب شابه
 سلهلي ما شخص منزل دخول على لبطلان رتبت حيث المنازل تفتيش الناظمةلأحكام( 8) المادة
 نجد كذلكو  أومتدخل، وشريك فاعلأ نهأ فيه مشتبه شخص منزل تفتيش فيجب بالجريمة، علاقة
 فتيشتل ام حالت أوفي التفتيش أمر تسبيب عدم على البطلان رتبت (87) لمادة منا الثالثة الفقرة
 المشرع إنّ  حيث الدراسة موضوع المشرعين بين اختلاف مكان ةالأخير  وهذه أيام، سبعة مرور بعد

 .للقانون  لتحقيق،وليس لسلطةا يعود أمرًا التفتيش مذكرة تحديدمدة جعل الفلسطيني
قانون المحاكمات الجزائية لم يكن يرتب البطلان على إجراءات التفتيش  أنّ إلى  الإشارةا تجدر وهن

فْقًا لمفهوم النص 48المادة ) أحكامولكن بعد تعديل  ( من القانون المذكور أصبح للتفتيش و 
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كرة ذالمدعي العام م يصدرأنالفقرة الثانية من هذه المادة بتأوجوجوب لغايات إتمامه، فقد صيغة
الضابطة العدلية يتضمن الزمان والمكان لإنفاذ إجراء التفتيش أو أي من الأعمال  لمأمورخطية 

فْقًالحكمأخذ الجتهاد القضائي وقد اختصاصه،الداخلة في  ( 369/2002) الأردنيبهذاالمبدأو 
 .الأردنيةيز ميالتالصادرعنمحكمة

انين الخاصة على القو تنطبقتتعلق بالبطلان ة التي جرائيومن هذا المنطلق فإنّ القواعد العامة الإ
ولى في الأ حينئذ  لأن القوانين العامة ل تقيد القوانين الخاصة إل فيما يتعارض معها، فيكون 

التطبيق النص الخاص، ولكن إفراد نص خاص جزائي بشكل كامل لإجراءات البحث عن جرائم 
ي يتعذر معالجة هذه الجرائم بصورة شاملة فهو الأسلوب الأمثل لأنه  وسائل تكنولوجيا المعلومات

لأنها ذات طبيعة تقنية يتم ارتكابها في العالم الفتراضي وتختلف عن تلك  ،ة العامةجرائيقوانين الإ
 .(136م، 2024الرواشدة، الجرائم التي ترتكب في العالم المادي. )

ون، دود المرسومة في القانعلى التفتيش الذي تم خارج الحرًا أثومن الجدير بالذكر أنّ للرضا 
ويختلف هذا الأثر باختلاف تعلقه بالنظام العام، فإذا تم التفتيش بقاعدة تتعلق بالنظام العام، كما 

لمشرعين الفلسطيني كلا الدىفي قاعدة تفتيش الأنثى الذي ل يجوز تفتيشها إل بأنثى وهذا يظهر جليا 
ا يتعلق بالنظام العام فيرى بعض الفقهاء أنّ رضوالأردني، أما بخصوص التفتيش الباطل الذي ل 

المشتكى عليه بتفتيشه أو تفتيش منزله يسقط البطلان المقرر قبل الرضا فيما لو تم تفتيشه دون 
ييد أنّ كل شخص يرضى بتق يعود إلى سبب في ذلكالرضاه أو تم تفتيش منزله دون مذكرة، و 

 .(137، م2013الحداد، حريته الشخصية. )
ازل، المنالدفع بالبطلان شرع لأجل المحافظة على حرمة الشخص وحرمة أن إلى  لإشارةاتجدر 

خص على أسرار الشحتوى هاتلأنوسائل تكنولوجيا المعلوماتفي الحرمات الشخصية دخل ت حيث
عنها بالمكونات المعنوية لوسائل تكنولوجيا ويعبر على هيئة معلومات وبيانات إلكترونية 

 .المعلومات
يها الشأن وذلك في الحالت التي ل يتعلق فكًالصاحبمترو  رًاأملي يكون الدفع بالبطلان وبالتا

تمسك به ينأمخالفة إجراء تفتيش للنظام العام، وعلى صاحب الشأن ومن قرر البطلان لمصلحته 
أمام محكمة الموضوع، ولكن إذا تعلق الإجراء الباطل بالنظام العام ففي هذه ل قيمة للتنازل عن 

سائل و ضمنيا، وتقع صورة هذا الأمر بالنسبة لتفتيش مأالدفع بالبطلان سواء تم التنازل صراحة 
فْقًا للقانون  تكنولوجيا المعلومات إذا تم التفتيش دون أمر تفتيش صادر من النيابة العامة و 

فْقًا للقانون  المدعيمر صادر من أالفلسطيني، أو تم دون   دني.الأر العام أو المحكمة المختصة و 
من المسلم به أنّ تقرير البطلان ل يكون إل بحكم قضائي، فالحكم ببطلان تفتيش وسائل 
تكنولوجيا المعلوماتيكون معه بطلان ما نتج عن ذلك التفتيش من أدلة، فمتى تقرر بطلان إجراء 

على ذلك و  ،دنى أثر بما يقضي إهدار الدليل المستمد منهأيترتب عليه نأمن الإجراءات فلا يمكن 
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 المضبوطة للمتهم استنادا لتقرير التفتيش الذي الأشياءقضت محكمة النقض أنه ل يجوز نسبة 
بطه الدليل المستمد منه التفتيش لإثبات واقعة نسبة ما تم ض إسقاطيتمّ نأولذلك يجب  ،تقرر بطلانه

على ينبنه ما في حيازة المتهم ما دام حصل هذا الضبط بعد صدور مذكرة التفتيش وبموجبها لأ
 باطل فهو باطل.

( 424/1997وفي ذلك قضت محكمة الستئناف الفلسطينية المنعقدة في رام الله في قرارها رقم )
: "بطلان التفتيش وبالتالي بطلان الأدلة التي نتجت عنه ل يؤثر على باقي إجراءات التحقيق بـ

 تيارا مثلا".وما تكون قد أسفرت عنها من أدلة كاعتراف المتهم طوعا واخ
جاء ( 673/2023بصفتها الجزائية رقم )المبادئ الصادرة عن محكمة التمييز الأردنية أحدوفي 

القانوني عن  ةفيه: "إنّ التفتيش بالنسبة لأجهزة الهاتف والأجهزة الإلكترونية ل يخرج عن مداول
لطة تدلل تقوم به سمدلوله السائد في الإجراءات الجزائية فهو إجراء من إجراءات الضبط والس

حيث و  ،نظام المعالجة الآلية للبينات بما تشمله من مدخلات ومخرجاتإلى  مختصة لأجل الدخول
نّ إنّ التفتيش تم على أجهزة تعود للشاهد نتج عنها ضبط وثائق ومستندات تعود للمميزة، وحيث إ

السرية  الجريمة ولم تمس إجراءات التفتيش قد تمت للأصول القانونية ولم تتجاوز حدود الكشف عن
ق وصحيح المحكمة يتفه يإلما توصلت فإن  بطلان إجراءات التفتيشإلى  والخصوصية لكي يصار

 القانون".

 ى خروقات في مرحلة الدعو ي: ثانالمطلب ال

ي مرحلة فوسائل تكنولوجيا المعلومات تم عرض الخروقات التي قد تحصل أثناء إجراء تفتيش نأوبعد 
قصاء والست ،حد الموكلين بصفة أساسية في البحث عن الأدلةأت حال ندب أو تفويض الستدللع مج

من هاؤ مكن أجر يأي  ،بصفة حصرية لسلطة التحقيقلاً موكالتفتيش هو إجراء تحقيقي وليس  أنّ  ل سيماعنها، 
وجيا لالتصالت وتكنو وزارةقبل مأموري الضبط القضائي أو ممن منحهم القانون صفة الضبط كموظفي 

ضهم بذلك حسب الأصول، أما في حال مخالفة هذه الأصول القانونية في أمر يالمعلومات، إذا ما تم تفو 
ة المخول النيابة العامة أو عضو النياب–الندب أو التفويض ففي هذه الحالة تكون سلطة التحقيق البتدائي

ة، وهذا تالي خرق مبدأ الشرعية القانونيقانونا وبال اله بإصدار أمر التفتيشقد تجاوزت الحدود المرسومة له
 ما سيتم بيانه في هذا المطلب.

تبدأ مرحلة الدعوى بمباشرة النيابة العامة في إقامة الدعوى الجزائية بحيث ل يجوز وقف الدعوى أو 
 بأنّ  التي حددها القانون، علما الأحوالالتنازل عنها أو تركها أو تعطيل سيرها أو التصالح فيها إل في 

جميع الخروقات التي قد تحصل في مرحلة جمع الستدللت والمذكورة في المطلب السابق يستوعب 
رحلة مرحلة ما قبل الدعوى والتي تتمثل في م أساستحصل في هذه المرحلة فالدعوى الجزائية تبنى على نأ

 جمع الستدللت والبحث عن الجريمة ومرتكبها والستقصاء عنها. 
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ات سلطة سيتم تناول خروقفرعين، ففي )الفرع الأول( إلى  فقد تم تقسيم هذا المطلب وبناء على ذلك
لوجيا ة الجزائية حين إجراء تفتيش وسائل تكنو جرائيالتحقيق البتدائي الناتجة عن عدم مراعاة الشرعية الإ

تيش وسائل ات تفإجراءبطال إسلطة التحقيق النهائي في تناول دور  فسيتمأما )الفرع الثاني(  ،المعلومات
 .ةجرائيخارج حدود الشرعية الإهي تكنولوجيا المعلوماتالتي

ة حين ة الجزائيجرائيرع الأول: خروقات سلطة التحقيق الابتدائي الناتجة عن عدم مراعاة الشرعية الإالفَ 
 إجراء تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات 

ة جرائييش سواء بالنسبة للقواعد الشرعية الإتتجلى سلطة التحقيق البتدائي في إصدار مذكرات التفت
قواعد تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات، وذلك لمأمور –الخاصة المتعلقة بموضوع هذه الدراسة مأالعامة 

ذكرة التفتيش، في متهوكتابالضبط، فاحتمالت خرق هذه الشرعية محدودة بعدم بيان ما أمر القانون ببيانه 
سلطة ة يجعل من مذكرة التفتيش الصادرة عن هذه الجرائيد التي رسمتها الشرعية الإفعدم التقييد في الحدو 

وما يلحقها من إجراءات قام بها مأمور الضبط القضائي بموجبها عرضة للإبطال من قبل محكمة الموضوع، 
 من قبل من شرع البطلان لمصلحته. اوالدفع به

اء والإجراءات محل الندب، فإذا كان الإجراء يتعلق تحدد الإجر نأيتوجب على سلطة التحقيق البتدائي 
ختصاص يعد ، لأن التفويض العام في البتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتفيجب ذكره وبيانه تفصيلًا 

التفويض إن ف لسلطة التحقيق البتدائي دون غيرهاحًاممنو  يًااختصاصإجراء، ولما كان التفتيش بالأصل باطلًا 
 .(189، م2007الكردي، ) تصدر إنابة عامة.نأحددا فلا تستطيع سلطات يكون مُ نأبه يجب 

وعلى سبيل المثال إذا تم ندب موظف من أعضاء الضابطة القضائية أو العدلية لتفتيش شخص المشتكى 
لى أموال تعد عليه العثور عىالمشتكعليه أو المتهم فلا يجوز تفتيش منزله إل إذا نشأ عن تفتيش منزل 

تنشأ حالة الجرم المشهود التي يترتب عليها منح موظف الضابطة العدلية أو  حينئذ  ريمة، فإنه حيازتها ج
ذا كان قد  جوز لسماع شهادة شاهد معين فلا ينتدب االقضائية صلاحية تفتيش منزل المشتكى عليه، وا 

يع مأمور طظروف التحقيق كانت تتطلب غير ذلك، ففي هذه الحالة مثلا يست أنّ لو حتى غيره  عيسمنأ
أربع الشهود مذكرات الدعوى قبل اليوم المعين لستماعهم ب بتبليغ-قرار الندبإلى  استناد-الضبط أن يقوم 

فسه دب بها إذا كان المحقق نتدب أن يقوم بالإجراءات المنتوعشرين ساعة، كما يكون لعضو الضابطة المن
 (.189، م2007الكردي، ) يملك صلاحية القيام بالإجراءات.

فْقً أعضو النيابة العامة المختص في إصدار  جب أن يكون ي ا مر تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات و 
بشأن الجرائم الإلكترونية الفلسطيني أو المدعي العام المختص أو  بقانون ( من القرار 52حكام المادة )لأ

فْقًا  ا يقانون اصداره لهذا الأمر اختصاصً حين إصًامختالأردني قانون الجرائم الإلكترونيةلالمحكمة المختصة و 
 .نفسهتفتيش بالإجراءتمام إد اووظيفيا فيما لو أر 
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ن إصدار مذكرة تفتيش من قبل سلطة التحقيق البتدائي تتضمن ندب أو إف ،وعطفا على ما ذكر أعلاه
ه تنفيذ ما يتفويض أعضاء الضابطة القضائية أو العدلية للقيام بتفتيش المحل الوارد ذكره فيها، يتعين عل

تفتيش المنازل حال كان  أصولجاء بالندب أصول دون تجاوز ساعات التفتيش المحددة أو عدم مراعاة 
عدم بضبط في منزل، وكما يُلزم مأمور الةموجودتمحل مذكرة التفتيش تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتوكان

المصرح له  مأمور الضبط القضائيسم اعلى ةمشتملالمذكرة لغيره لتنفيذها لأن مذكرة التفتيش تكون  إعطاء
أبو عفيفة، ) نها.الناتجة ع الأدلةبطلان إجراءات التفتيش وبالتبعية بطلان إلى ؤديتيش، ومخالفة ذلك تبالتف

 .(190، م2011
مت به سلطة اإلزامية مأمور الضبط القضائي بتنفيذ مذكرة التفتيش من شروط صحة الندب الذي ق تنبع
ن الندب أصادر من سلطة التحقيق و  النتدابأن منيتحقق نأدائي، فالمندوب حين الندب عليه البتالتحقيق 

ير غل يتعلق بإجراء ل يجيز القانون لهذه السلطة التفويض فيه، وبالتالي ل يجوز على عضو النيابة 
ني، كما على اضمن اختصاصه المكقع تلا معلوماتوسائل تكنولوجيا بتفتيش رًاأميصدر نأمكانيا ختص الم

مأمور  هسلطة التحقيق بسط رقابتها على ما تم اتخاذه بشأن التفتيش بهدف تحصين العمل الذي يقوم ب
 .(190، م2007لكردي، )االضبط المصرح له القيام بإجراء التفتيش من الإبطال. 

صة بالجرائم متخص نه تم إنشاء نيابة ووحدةأالواقع الفلسطيني والواقع الأردني نجد إلى  من خلال الرجوع
الإلكترونية، حيث سميت في فلسطين بوحدة الجرائم الإلكترونيةوتم تكليف أعضاء من النيابة العامة بوظيفة 

ضائي بذلك عن الضبط القريمأمو من قبل النائب العام وكذلك تم تكليف بعض يةالإلكترونالتحقيق بالجرائم 
في الأردن فقد  أما. (14، 2022جرادات، ) من،طريق إنشاء وحدة متخصصة في جهاز الشرطة وقوى الأ

يعتبر  من العام في الأردن،وبالتاليمن قبل مديرية الأ هاؤ إنشاوتم  الإلكترونيةسميت بوحدة مكافحة الجرائم 
عضاء خارج هذه النيابة أو الوحدة ممارسة الأل يجوز على غير ،و نوعيال من باب الختصاص اؤهإنشا

 عام.بذلك بموجب تعليمات تصدر من النائب ال اما لم يكن مكلفً  الإلكترونيةائم إجراءات التحقيق في الجر 
ما دام  توسائل تكنولوجيا المعلوماوحدة الجرائم الإلكترونية، هي المختصة في تفتيش ويتضح لنا أن 

دأ ن خلاف ذلك يعتبر خرقا للقانون ولمبأمر التفتيش قد صدر من قبل عضو النيابة المختص بذلك، و أ
 ة.جرائيالشرعية الإ

النيابة العامة هي التي تملك الحق في تحريك الدعوى الجزائية كما ذكرتُ أنّ إلى  وأشير في هذا الصدد
من السلطة القضائية التي خولها القانون وظيفة مباشرة الدعوى العمومية، فهي السلطة ءًاجز باعتبارهاسابقا 

من السلطة  النيابة العامة جزء"إنّ ة: يالنقض الفلسطين ذلك قضت محكمةبو  ،المختصة بالتحقيق البتدائي
 من بين ما خوله لهم سلطة التحقيق وهو عمل قضائي".ها ءأعضاالقضائية خول المشرع 

جمع و ذه الجرائم في ضبط ه الإلكترونيةحيث تتمثل الوظيفة الأساسية للضبط القضائي في وحدة الجرائم 
التي تحويها عن طريق  الأدلةا علاقة في ارتكاب الجريمة وجمع عن مرتكبها والأجهزة التي له الأدلة

فْقًا للنص التشريعي المدعيتفتيشها بأمر صادر من النيابة العامة أو  ن ثم تحرير وم ،العام أو المحكمة و 
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 نّ أمال سيمحاضر بذلك وعرضها على النيابة العامة صاحبة الختصاص الأصيل بالدعوى العمومية، 
 العام رئيسا للضابطة العدلية. المدعيرئيس الضابطة القضائية، و يهامة النيابة الع

 اعدم أداء النيابة العامة لوظيفتها التي أوجدها المشرع لها يعتبر خرقً  نّ إف وتماشيا مع ما ذكر أعلاه،
ل كللنصوص التشريعية، فعلى سبيل المثال اشترط المشرع الفلسطيني في القواعد العامة لقيام التفتيش بش

 ،صادر من عضو النيابة المختص مع قوات الضابطة القضائية متمثل في مذكرة التفتيش إذنصحيح وجود 
 وظيفة النيابة العامة في ( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني نجد أنّ 39فمن خلال استقراء المادة )

لمبدأ الشرعية قًار خر خرق أي منها ويعتب ،وذكرها في مذكرة التفتيشها اعاتبالتفتيش تتمثل في شروط يجب 
 .(23-22، م2022جردات، ) ة، وتتمثل وظيفة النيابة العامة حين إصدار مذكرة التفتيش في:جرائيالإ

 .تصدر مذكرة التفتيش من النيابة العامةنأ .أ
 .يتمتع بتلك الصفةشخص  من مأمور الضبط القضائي أو كان موكلًا يكون المنأ .ب

من -كثر في قانون الإجراءات الجزائية أيراد نصوص قانونية إسطيني ولكن يجب على المشرع الفل
تعزز الرقابة من قبل النيابة العامة على مأموري الضبط القضائي في القيام بالتفتيش، كقصر جواز نأ-شأنها

لمتهم تعزيز من ضمانات االالتفتيش الليلي على النيابة العامة وحدها دون مأموري الضبط، وذلك بهدف 
 .(23م،2022جردات، ) الإجراء. اءأثن

تيش وسائل مر التفتيش المتعلق بتفأيترتب على خرق القواعد العامة المتعلقة بالتفتيش حين تنفيذ 
حد وسائل تكنولوجيا المعلومات البطلان إذا تقرر بحكم قضائي لأنه يعتبر خرقا أتكنولوجيا المعلوماتأو 

ن قواعد الخاصة المتعلقة بتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتلا يمكال أنّ ل سيما،للحدود التي رسمها القانون 
ينفك اتباعها ومراعاتها عن اتباع ومراعاة القواعد العامة خاصةً تلك التي تتعلق في عملية دخول المنازل نأ

خص في الشارع بيد شدهاوجو عن هحكمداخل منزل يختلف وسائل تكنولوجيا المعلوماتوتفتيشها، فمثلا وجود 
مر أخرى او مر للدخول وأأعليه حكم تفتيش المنازل ويكون على النيابة العامة تنظيم ييسر لعام، فالأول ا

ل كان تفتيشلوسائل تكنولوجيا المعلومات لتفتيش المكونات المعنوية  ول دون وجود إذن للدخها وا 
إن ف باطل،أما الثانيعلى باطل فهو يبنالمنزل لم يكن بموجب إذن وما إلى  للإبطال لأن الدخولضًامعر 

 حكم الحيازة. أخذتوسائل تكنولوجيا المعلومات 
هو الذي يحكم طريقة التفتيش بشكل عام، وفي جميع وسائل تكنولوجيا المعلوماتمكان وجود ولعل 

ئم بشأن الجرا بقانون إل بموجب أمر صادر من النيابة العامة سندا للقرار هاتفتيشالأحوال ل يجوز 
، الأردنيةيالإلكترونمر صادر من المدعي العام أو المحكمة المختصة سندا لقانون الجرائم أو ، أةالإلكتروني
 للوظيفة التي منحها المشرع لهم. اهذا يعتبر خروجا عن النصوص القانونية وتجاوزً تباع اوأن عدم 

ومن ثم  هايشهو تفت وسائل تكنولوجيا المعلوماتومن أبرز الخروقات التي قد تحصل في ميدان تفتيش 
عضو  من إذندون هانفسالضبط على كامل نظام المعلومات أو جزء منه على وسائل تكنولوجيا المعلومات



75 
 

النيابة العامة المختص المكلف بالتحقيق بالجرائم الإلكترونية، كما في حالة الضبط من قبل وكيل نيابة عام 
 غير مكلف بالتحقيق بالجرائم الإلكترونية.

سائل و كل خرق للشروط الموضوعية أو الشكلية لتفتيش فإن  علاه، وعلاوة عليهونستنج مما ذكر أ 
ة، سواء تم الخرق رائيجلمبدأ الشرعية الإ اوالتي تم بيانها في الفصل السابق يعتبر خرقً  تكنولوجيا المعلومات

من  مأمن قبل مأموري الضبط القضائي المفوضين بذلك مأمن صاحبة الختصاص الأصلي في التفتيش 
 لهم صفة مأموري الضبط القضائي. 

إجراءات تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتالتي بطال إالفَرع الثاني: دور سلطة التحقيق النهائي في 
 ةجرائيتمت خارج حدود الشرعية الإ

المحكمة المختصة بمحاكمته، فالمحكمة أسلوب  أمامسلطة التحقيق النهائي في محاكمة المتهم  تتمثل
حق العام والمتهم، فالنيابة العامة ممثلة الحق العام تقدم بيناتها أمام المحكمة المختصة البين  ةهمجاب

وتشمل بعض  ،البتدائيبمحاكمة المتهم والتي تتمثل في الأدلة التي حصلت عليها خلال مرحلة التحقيق 
المتهم بيناته  وكيل أيضاقدم يُ هذه الأدلة تلك الأدلة التي تم الحصول عليها عن طريق إجراء التفتيش، كما 

الدفاعية ودفوعه التي تتعلق في بطلان بعض أو كل إجراءات النيابة العامة التي مارستها بصفة أصلية أو 
عن طريق تفويض أحد مأموري الضبط القضائي، ولكن السؤال الذي يطرح هنا هو ما دور سلطة التحقيق 

ا للطبيعة وذلك نظرً  ؟وسائل تكنولوجيا المعلوماتفي تفتيش  النهائي في كشف إجراء التفتيش الباطل المتعلق
 ؟وسائل تكنولوجيا المعلوماتلالتقنية للمكونات المعنوية 

أفراد الضابطة القضائية والنيابة العامة بالأصول الجزائية والشروط الموضوعية والشكلية عند إجراء تقيد ي
بالأصول قيد التن عدم ا  اء وما أسفر عنه من أدله، و التفتيش فهو السبيل الذي يستدعي القول بصحة الإجر 
ل يتقرر إل بحكم  والبطلان (.190 م،2018، العناسوةالجزائية المحددة لهذا الإجراء يترتب عليه بطلان، )

المحكمة المختصة في محاكمة إلى هاتقرير قضائي، أيّ أنّ صحة الإجراء من عدمه يعود 
 .(139، م2013الحداد،المتهم.)

القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية نجد أنّ المشرعين الفلسطيني الأردني لم إلى  خلال الرجوعومن 
ة قد جرائيوالقواعد العامة الإأنهمابطلان تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات في حين إلى  يتعرضا صراحة

 .(190، م2018، العناسوةذلك. )وانظم

ن الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات قانو –وفي ظل انطباق القوانين العامة 
ذه القوانين ، فإذا تم إجراء التفتيش بصورة باطلة لهوسائل تكنولوجيا المعلوماتالجزائية الأردني على تفتيش 

فإن الدليل الإلكتروني المتحصل عليه نتيجة لهذا الإجراء يقع باطلا ول يجوز الركون إليه عند إصدار 
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تقرر بطلانه من تلقاء نفسها إذا كان من النظام العام أو تمسك به المتهم أنمن قبل المحكمة وعليها الحكم 
 .(190، م2018، العناسوةبالنظام العام. )قًامتعلفي حال لم يكن 

علق بالنظام إذا ت ا، بحيث يكون مطلقً اأو مطلقً  ايكون نسبيً نأ فإما ،عامةيكون بطلان التفتيش بصورة 
والسلطة  كالسبب والمحل، مخالفة الشروط الموضوعية المتعلقة بالتفتيش للتفتيشمتتصة إذا العاموخا
نسبيا إذا كان متعلقا بحقوق الخصوم وهنا يجب إثارته من قبل الخصوم أمام المحكمة  ويكون  ،المختصة

 .(191، م2018، العناسوةتكون الإثارة مقدمة من صاحب الشأن. )نأعلى 

نهم خاصة في قواني امن المشرع الفلسطيني والمشرع الأردني لم يوردا نصوصً  وعليه ولما كان كل
إن ف الخاصة بالجرائم الإلكترونية على بطلان التفتيش الإلكتروني الواقع على وسائل تكنولوجيا المعلومات

 القواعد العامة في البطلان تُطبق عليه. 

 قسمين:إلى  يقسم التفتيش في الجريمة الإلكترونية

 لمعلوماتوسائل تكنولوجيا اقسم الأول: التفتيش الذي يتم على الشخص أو مسكنه بقصد ضبط ال .1
عية تتوافر الشروط الموضو نأ: يجب في هذا القسم ارتكابهاأو الوسائل والمعدات المستخدمة في 
سائل تكنولوجيا و هذه الشروط يقع تفتيش أحدفإذا تخلف  ،للتفتيش والشروط الشكلية حين إجرائه

بالنظام العام وللمحكمة من تلقاء نفسها إيقاع البطلان قًامتعلكونه  امطلقً  اباطلا بطلانً معلومات ال
 .(191، م2018، العناسوة)البينة. واستبعاد الأدلة الناتجة عنه من معرض 

ويتصور  أو الوسائل أو المعدات وسائل تكنولوجيا المعلوماتالقسم الثاني: التفتيش الذي يتم على  .2
يتم القيام به في مكان مخصص لهذه الغاية وبوجود أجهزة نأأو  نفسه في موقع التفتيش يتمنأ

أن إلكترونية ومعدات خصصت للقيام بإجراء التفتيش، فيجب  ة التقيد يُراعي بذلك ضرور حينئذ 
ط والمنازل،أما في حال ضب الأشخاصبالشروط الموضوعية والشكلية الواجب توافرها لتفتيش 

جراء التفتيش فيها يتم في غير مكان التفتيش فيصعب الأجهزة الإل كترونية أو الوسائل أو المعدات وا 
والحالة هذه تطبيق الشروط الشكلية على هذا التفتيش، لذلك يتوجب على المشرعين الفلسطيني 

 ستخراجلوالأردني الخروج عن تطبيق جميع الشروط الشكلية عند تنفيذ التفتيش في الأماكن المعدة 
أنّ لى إ صعوبة تطبيق القواعد جميعها بالإضافةإلى  دلة الإلكترونية والسبب يعود في ذلكالأ

 .(1929، م2018 ،العناسوة)طويلة. إجراءات التفتيش قد تستغرق فترات زمنية 
التي قد يةترونالإلكبحثا عن الجريمة لوسائل تكنولوجيا المعلومات تفتيش المكونات المعنوية  فإنّ لذلك 
فْقًا لقواعد التفتيش الخاصة بكل يكون م حلها منزل أو شخصا فلا يجوز إجراء التفتيش في هذه الأماكن إل و 

قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني تلك القواعد، نظممنها وقد 
التفتيش  جراء تحت طائلة تقرير بطلانوبالتالي يتوجب مراعاة الشروط الموضوعية والشروط الشكلية لهذا الإ

الشخص ن أبوالأدلة الناتجة عنه، فلا يجوز مثلا دخول المنازل وتفتيشها إل بناء على وجود اتهام أو اشتباه 
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ل به بأنه فاعل لجريمة وسائل تكنولوجيا المعلوماتأو مشترك فيها أو متدخمشتبهٌ منزله إلى  الذي يراد الدخول
عدم خفى شخصا مشتكى عليه في هذه الجريمة، فأنه أيحوز أشياء متعلقة بالجريمة أو  نهأفي ارتكابها أو 

 لتفتيش باطلا بحكم القانون وما نتج عنه باطل.يجعلاتحقيق هذه الشروط 

علقة ضبط الأدلة الإلكترونية المت يهوسائل تكنولوجيا المعلومات الغاية من تفتيش نّ إيمكن القول 
 بقانون ( من القرار 52من المشرع الفلسطيني في المادة )لاً كيتبين أنّ وقوعها، بحيث ينفبارتكاب الجريمة أو 

نصا الأردني قد  الإلكترونية( من قانون الجرائم 32المادة ) في الأردنيبشأن الجرائم الإلكترونية والمشرع 
لجريمة، مع لة في االتفتيش إل بحثا عن الأشياء التي يجرى التفتيش من أجلها وذات الص على عدم جواز

.وهو (192، م2018، العناسوة، )أو تشكل بحد ذاتها جريمة أخرى تتعلق بجرائم  ى أخر جواز ضبط أيّ أدلة 
 الذي عبرت عنه القواعد العامة بالضبط العرضي. 

قيام شخص ما بتسليم دليل إلكتروني ضد نفسه، حيث وجد البعض إلى  في هذا النطاق الإشارةتجدر 
حياة الشخص  يعترضنأيمكن  الإلكترونيةبحثا عن الجريمة وسائل تكنولوجيا المعلومات ي التفتيش ف أنّ 

الأداة  الجهاز الإلكتروني أو الوسيلة أو هقد ل يحتوي لأنّ  ؛، ولكن هذه الصورة ليست مطلقةالوسيلةصاحب 
فْقًا للق على أيّ الإلكترونية   أبيحونية "ما اعدة القانمعلومات متعلقة بالحياة الخاصة للمشتبه به، ولكن و 

لمراد ضبطتها اذا قام المشتكى عليه بتسليم الأدلة ،إلسبب بطل بزواله" والقاعدة "إذا زال المانع عاد الممنوع"
لتفتيش وضبط ا إيقاففإنه يتوجب  ،عليه إكراهدون ضغط أو و تم إفهامه بمضمونها نأمن تلقاء نفسه بعد 

تفتيش  جراءإتسليم الأدلة فإن الشروع في بلم يرغب المشتكى عليه  التي هي غاية التفيش، أما إذا الأدلة
الأدلة  فإذا ما تم ضبط ؛كون محددةتنأبسند من مذكرة التفتيش التي يجب وسائل تكنولوجيا المعلومات 

ذا تم وبشكل عارض أثناء البحث (193، م2018، العناسوة)المطلوبة فإن التفتيش في هذه الحالة يتوقف . وا 
دلة المرجوة من التفتيش ضبط أي أدلة متعلقة بجريمة أخرى أو كانت هي ذاتها تشكل جريمة فإنه عن الأ

جراء المقتضى القانوني ( من قانون الإجراءات الجزائية 50اللازم عملا بأحكام المادة ) يتم ضبطها وا 
 قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني. ( من87الفلسطيني، وأحكام المادة )

يا المعلومات لوسائل تكنولوجتب على بطلان التفتيش الإلكتروني الذي تم على المكونات المعنوية ويتر 
من قبل المحكمة المختصة مجموعة من الآثار، وأهمها: عدم ترتب الأثر القانوني الذي نصت عليه الشرعية 

لمنصوص أو الطريقة ا المتخذ لم يستكمل شروط صحته أو شكله أو صيغته جرائية لأن العمل الإجرائيالإ
 عليها في القانوني، فيصبح الإجراء في هذه الحالة وما يترتب عليه من إجراءات ل قيمة له قانونا،لأنّ 

فْقًا لما نصت عليه المادة ل الإجراءات اللاحقة لتفتيش الباطل تصبح باطلة إذا كانت متعلقة به، وذلك و 
( من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني 7والمادة ) ،( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني477)

والتي جاءت بقولها: "ل يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة له، أما الإجراءات اللاحقة 
 به فلا تكون باطلة إل إذا كانت مبنية على الإجراء الباطل".
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رة البطلان صو أخذ تزائي الفلسطيني والأردني صور البطلان في المشرع الجأن إلى  التنويه ينبغي
ها ا الحالتين تقريره من قبل المحكمة المختصة وحكمتالقانوني وصورة البطلان الذاتي، والذي يجب في كل

 يكون بنص قانوني أو حالة وجود عيبنأما إيكون في صورة البطلان القانوني كاشفا، علما بأن البطلان 
فإنه  ماتوسائل تكنولوجيا المعلو طلانه، وفي نطاق تطبيق ذلك على تفتيش بإلى  جوهري في الإجراء أدى

يترتب البطلان على الإجراء وعلى ما تم ضبطه وتحصيله من خلاله، لهذا يجب على القائمين على التفتيش 
 رعلهذا نجد أنّ المش ،التي يقومون فيها .(193، م2018، العناسوةصحة الإجراءات )إلى  التنبه الإلكتروني
يكون مأمور الضبط القضائي قادرا على التعامل نأأوجب  بقانون ( من القرار 52/5في المادة ) يالفلسطين

عض أنّ الدليل المتحصل عن التفتيش في بإلى  سبب يعودالصة بالجرائم الإلكترونية، و امع البيئة الخ
 .الأحيان هو الدليل الذي تنهض عليه الجريمة الإلكترونية لإدانته المتهم

حدى إ، فقد يتقرر البطلان لإجراء تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتترد صورة أخرى حين تفتيش 
تيش لهذا ، وينتج عن هذا التفاوالباقي صحيحلاً باط دةواح وسيلةش، بحيث يكون تفتيالأخرى دون الوسائل

ذه الحالة أخرى وفي ه اتأدو الجهاز البطلان ول يمتد على باقي التفتيشات التي تمت لأجهزة أو وسائل أو 
يكون و  ،الإجراءات الصحيحة عند إعداد مسودة الحكم لحين النطق بهإلى  فإن المحكمة تستطيع الركون 

قبل الدفع بحيث ل ي ،هايكون في جرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتصاحب،فعًا لمن له مصلحة بهو مشر 
ل فالمحكمة حكمب قًامتعليكن بالبطلان في هذه الصورة إل بمن شرع له قانونا ما لم  ت به النظام العام وا 

 .(194، م2018، العناسوةمن تلقاء نفسها.)
إذ على المحكمة التحقق من الدفوع  ،يظهر بطلان التفتيش عند مخالفة أحكام القانون الناظمة له

لمحكمة والحالة ا والطلبات التي قد يتم إثارتها من قبل الخصوم فيما يتعلق ببطلان إجراء التفتيش وتلتزم
ل شاب الحكم الصادر عنها ببط اعلقً تهذه في البحث في صحة إجراء التفتيش إذا كان م لان بالنظام العام وا 

 .(139، م2013الحداد، التفتيش القصور. )
 وماتتكنولوجيا المعل وسيلةخلاصة القول من ذلك كله أنّ المحكمة التي تقرر بطلان إجراء تفتيش 

لتخلف  اهي المحكمة المختصة في محاكمته، إذ يترتب على بطلان التفتيش إهدار آثاره نظرً المتهم الخاصةب
هو ضبط الدليل الإلكتروني عند عملية التفتيش من أفراد و الشكلية أو الموضوعية، طهشرو شرط من 
مة كما يترتب عليه استبعاد هذه الدليل الذي نتج عن إجراء التفتيش الباطل ول يصح للمح، الضابطة
ل من شهادة عليه كما ل يجوز استمداد هذا الدليحتصالوالالمتهم فكأنه لم يتم ضبطه هاإدانتفي إليهالستناد 
ضر على لسان المشتكى عليه بالمحثبت أُ الضابطة الذين أجروا التفتيش الباطل ول من اعتراف  أعضاء

 الضابطة بعد إجراء التفيش. أعضاءالذي حرره 
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ما قضت إليه محكمة النقض الفلسطينية بصفتها الجزائية في قرارها رقم إلى  في هذا الصدد أشير
ن ة، الذي ل يمكجرائي( بخصوص الأثر المترتب على تقرير بطلان إجراء من الإجراءات الإ11/2015)
 يترتب عليه أدنى أثر بما يقتضي إهدار الدليل المستمد منه.نأ

 ة عند تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات رائيجنتائج خروقاتالشرعية الإ: المبحث الثاني
في عصرنا الرقمي المتسارع، أصبحت تكنولوجيا المعلومات جزءًا ل يتجزأ من حياتنا اليومية. نعتمد على 
دارة شؤوننا. ومع  أجهزتنا الذكية وأجهزة الكمبيوتر لتخزين معلوماتنا الشخصية، والتواصل مع الآخرين، وا 

 .حماية هذه البيانات والمعلومات من الوصول غير المشروعإلى  يد، تزايدت أيضًا الحاجةهذا العتماد المتزا
يعتبر تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات إجراءً ضروريًا في بعض الحالت، مثل التحقيقات الجنائية أو 

حماية يق العدالة و تحقإلى  بين الحاجة ادقيقً  امكافحة الإرهاب. ومع ذلك، فإن هذا الإجراء يتطلب توازنً 
الحقوق والحريات الفردية. فمن جهة، يجب على السلطات ضمان عدم استخدام التكنولوجيا كأداة لرتكاب 

 .الجرائم، ومن جهة أخرى، يجب حماية الأفراد من التدخل غير المشروع في خصوصياتهم
ة التي تؤثر ائيجر ات الشرعية الإعند إجراء تفتيش لوسائل تكنولوجيا المعلومات، قد تحدث العديد من الخروق

جز الأجهزة قد يتم ح: العتقال التعسفي للأجهزة: بشكل مباشر على حقوق الأفراد. ومن أهم هذه الخروقات
: وني للمحتوى لتفتيش غير القاناو .يةلحق الملك ايشكل انتهاكً ماالإلكترونية دون وجود أسباب قانونية كافية، 

لخصوصية  ايمثل انتهاكً ماجهزة دون الحصول على إذن قضائي، قد يتم الطلاع على محتوى الأ
من  قد يتم الحتفاظ بالبيانات المستخرجة من الأجهزة لفترة أطول: الحتفاظ غير القانوني بالبياناتو .الفرد

امج أو أدوات قد يتم استخدام بر :استخدام تقنيات تفتيش غير مشروعة.و لحق النسيان ايمثل انتهاكً مااللازم، 
: لتفتيشعدم توثيق إجراءات ا.و تلف البيانات أو اختراقهاإلى  يؤديمافتيش غير معتمدة أو غير قانونية، ت

 .راءيجعل من الصعب التحقق من قانونية الإجماقد يتم إجراء التفتيش دون توثيق كاف  للإجراءات المتخذة، 
: سيةانتهاك الحقوق والحريات الأسا :تترتب على هذه الخروقات عواقب وخيمة على الأفراد والمجتمع، منها

: اءتآكل الثقة في الأجهزة الأمنية والقض.و مثل الحق في الخصوصية، وحق الملكية، وحق الدفاع عن النفس
ن حيث قد يخشى الأفراد من التعبير ع: تقييد حرية التعبير.و زعزعة الستقرار الجتماعيإلى  ما يؤدي

روقات حيث قد يستغل المجرمون هذه الخ: تسهيل ارتكاب الجرائملك وكذ .من التفتيش اآرائهم بحرية خوفً 
 .للتهرب من العقاب

ة عند تفتيش وسائل تكنولوجيا المعلومات أمر بالغ الأهمية، وذلك جرائيإن دراسة نتائج خروقات الشرعية الإ
 :لما يلي

 .نتهاكاتالأفراد من الفهم هذه النتائج يساعد في وضع آليات لحماية حقوق : حماية الحقوق والحريات .1
 .من خلال ضمان إجراء عمليات التفتيش بطريقة قانونية وشفافة: تعزيز الثقة في الأجهزة القضائية .2
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لجريمة لمكافحة افاعليةفهم هذه النتائج يساعد في تطوير استراتيجيات أكثر : مكافحة الجريمة .3
 .الإلكترونية

 .معلوماتلوائح المتعلقة بتفتيش وسائل تكنولوجيا اليساعد في تطوير القوانين وال: تطوير التشريعات .4

ها القانون ة وخرق القيود التي رسمجرائيمخالفة ضمانات التفتيش ومبدأ الشرعية الإ وعليه يترتب على
المشرع قد رتب عقوبات أخرى منها جزائية ومنها  أنّ بطلان إجراءاته واستبعاد الأدلة الناتجة عنه، كما 

عموري، ) ة بحق مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة المخالف لقواعد القانون.تأديبية ومنها مالي
 الحديث عن هذه العقوبات من خلال هذا المبحث. وسيتم (.1059، م2018

ةمن قبل جرائيوقبل الحديث عن أنواع العقوبات التي رتبتها التشريعات في حال خرق القواعد القانونية الإ
العقوبة بشكل عام حيث تعرف على أنها: "الجزاء الذي يقرره القانون للجريمة  تعريفبد من رجال الدولة، ل 

 .(415م، 2015حمد، )أ التي تقع ويقوم القاضي أو المحكمة المختصة بتوقيعه"، فلا عقوبة بلا نص،
لقاضي ( أن: "من المقرر فقها أن ا1335/2003وتطبيقا لذلك فقد قضت محكمة التمييز فيقرارها رقم )

الجزائي يحكم بقناعته المستمدة من البينات المعروضة عليه وأن له كامل الحرية في أن يستخلص منها 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى دون رقابة لمحكمة التمييز عليه في ذلك ما دامت النتيجة منها سائغة 

 أصل ثابت في الدعوى".إلى  ومقبولة ومستندة
 ة ل ينفك عن تنظيم القانون للعقوبة لأن القضاء لجرائيفإنّ مبدأ الشرعية الإوتماشيا مع ما ورد أعلاه 

يقضي بأي عقوبة لم يتم النص عليها في القانون حين اقتراف الجريمة، وبالتالي فإن على المحكمة أن 
به، ل انسب إليه إذا كان الفعل الذي قام به لم يكن معاقبا عليه حين ارتكعماتقرر عدم مسؤولية المتهم 

سيما أن تقدير العقوبة من اختصاص محكمة الموضوع وحدها، ذلك أن من اختصاص سلطة محكمة 
فإذا لم تخطئ محكمة الموضوع من ناحية  ،جميع ظروف القضيةإلى  الموضوع تقدير العقوبة بعد النظر

 لتدخل محكمة الدرجة الثانية بذلك.ال جمقانونية في تقدير العقوبة فلا 
المبحث الحديث عن النتائج المترتبة على خرق الإجراءات التي رسمها القانون لإجراء تفتيش  هذا يتناول

تتمثل هذه النتائج و  ،الإلكترونيةوسائل تكنولوجيا المعلوماتما بين القوانين العامة والقوانين الخاصة بالجرائم 
على توجبيتها التشريعات والتي ة وهي الأصول التي رسمجرائيالعقوبات على مخالف الشرعية الإ إيقاعفي 

النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي اللتزام بها،  أعضاءجميع المكلفين بالبحث عن الجريمة من 
سيتم فيبية أما العقوبات التأد ،وتتمثل العقوبات في العقوبات الجزائية وسيتم تناولها في )المطلب الأول(

 تناولها في )المطلب الثاني(
 العقوبات الجزائية: ولالمطلب الأ 

 تحقيق هدفين وهما:لتهدف العقوبة الجزائية على وجه الخصوص 
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ارتكاب الجريمة وذلك عبر الردع الخاص أو الحماية الخاصة ويتطلب إلى  منع الجاني من العودة .1
ارتكاب لى إ تحقيق هذا الغرض أن يؤخذ بعين العتبار شخصية هذا الجاني والظروف التي أدت به

 .(417، م2015أحمد، ) مة وذلك عند فرض العقوبة عليه.الجري
منع الآخرين من تقليد الجاني أو القتداء به من خلال ما يرونه من ألم ومعاناة نتيجة ارتكابه  .2

للجريمة والتي تسمى بالردع العام، وهذا يتطلب أن يؤخذ بعين العتبار الجريمة التي وقعت ومدى 
عليه وبالمجتمع وذلك لغايات توقيع وفرض العقوبة الرادعة التي ما سببته من ضرر لحق بالمجني 

 الجناة في جريمته أو أن يفكر في سلوك طريق الجريمة عموما.ييحاكترهب من تسول له نفسه أن 
 .(417-416 م،2015أحمد، )

كلف موبالتالي فإن خرق مأموري الضبط القضائي أو أعضاء النيابة العامة لأحد الإجراءات الجزائية ال
لهدف من الجزائية والعقاب، وبالنتيجة يكون الة اءللمسفيها قانونا للكشف عن الجريمة ومرتكبها يعرضه 

إيقاع العقوبة فيه هو ردع غيره من أعضاء النيابة العامة ومن مأموري الضبط القضائي عن خرق 
 ة بشكل عام.جرائية ومبدأ الشرعية الإجرائيالقواعد الإ

الضبط و أمور مالتي قد يتعرض لها الأخرىشد الجزاءات أمن يعتبر الجزاء العقابي فإن وبناءً على ما سبق 
وظف ألم يصيب جسد منها إالقضائي أو أعضاء النيابة العامة، لأن العقوبة الجزائية مضمونها الإيلام إذ 

لمشتكى ا ول عن توقيفؤ كملاحقة الموظف المسة، جرائيالدولة بسبب خرقه ومخالفته لأحكام الشرعية الإ
تكون هذه  وقد (.416، م2015أحمد، ) الجماعة،فهذه العقوبة الجزائية مقررة لمصلحة  عليه تعسفيا،

 :التاليةفي الأفرع اهعن، بحيث سيتم الحديث أو تكميليةً  أو تبعيةً  عقوبة أصليةً ال
 رع الأول: العقوبات الأصلية الفَ 

ة مخالفة النصوص القانونيحين ط القضائي فرض العقوبة الجزائية على مأمور الضبمن هدف إن ال
ل اعتبروا فوق  هو جعل الناس في المجتمع سواسية أمام القانون، ةجرائيحدود الشرعية الإتجاوز و  القانون  وا 

ة التي فهنا تم العتداء على حريات الناس الأساسي ،عند تنفيذ إجراءات التفتيش مثلا بشكل يخالف القانون 
على أساس الناس دون حق أو وجه مشروع مستغلين  بالطلاعي والقوانين، وذلك كفلها القانون الأساس
 وظيفتهم ومناصبهم.

لسجن المؤبد وا الإعدامتلك العقوبات التي نص القانون عليها كعقوبة  بأنهاالعقوبات الأصلية  تُعرف
 الشاقة المؤبدة والمؤقتة والحبس والحجز والغرامة. والأشغالوالسجن المؤقت 

( من قانون العقوبات الأردني النافذ في فلسطين مقسمة العقوبات 27)إلى  (14المواد من ) جاءت
 أنواع:ثةثلاإلى  الجزائية الأصلية

 العقوبات الجنائية وهي: .أ
 وجهات النظر بشأن هذه العقوبة بين مؤيد ومعارضفتاختلوهو من أشد العقوبات جسامة ولقد  الإعدام .1

 .(423، م2015أحمد، ) ياة ول يجوز تنفيذ الإعدام بحق البشر.ن الله منح الحإومن من يقول 
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الأشغال الشاقة ويقصد بهذه العقوبة تشغيل الشخص المحكوم عليه في الأشغال التي تتناسب  .2
( 18ة )الماد وقد تكون هذه الأشغال مؤبدة أو مؤقتة.هخارج مأوصحته وسنه سواء في داخل السجن 

 .تقانون العقوبا( من 14والمادة )
الإصلاح والتأهيل المدة المحكوم بها كز رامالشخص المحكوم عليه في أحد عوضالعتقال: وهو  .3

عليه مع منحه معاملة خاصة وعدم إلزامه بارتداء زي مركز الإصلاح والتأهيل وعدم تشغيله بأي 
حد ل. حيث يكون ادًامؤبأو تًامؤقإل برضاه وقد يكون هذا العتقال هخارجعمل داخل المركز أو 

سنة، وللمحكمة الجزائية حين إيقاع  15سنوات ويكون الحد الأعلى  3الأدنى للاعتقال المؤقت 
( 339( و)119المواد ) ن توقع الحد الأدنى أو الحد الأعلى أو ما بين الحدين.أالعقاب على الجاني 

 .( من قانون العقوبات133و)
 

 العقوبات الجنحية وهي:  .ب
وبات الواردة أعلاه في كونه ليس مقرونا في بأي نوع من أنواع الحبس: يختلف الحبس عن العق .1

انون سنوات إل إذا نص القثلاث إلى  التشغيل في أي عمل كان حيث تتراوح مدته بين أسبوع
 .( من قانون العقوبات21المادة ) على خلاف ذلك.

لحكم وتتراوح لمقدر في اخزينة الدولة المبلغ اإلى  يدفعنبأالغرامة: ويقصد بها إلزام المحكوم عليه  .2
( من قانون 22المادة ) بين خمسة دنانير ومئتي دينار، إل إذا نص القانون على خلاف ذلك.

 .العقوبات
 العقوبات التكديرية وهي: .ج

عة وأسبوع مدته بين أربع وعشرين سا تراوحتالحبس التكديري: يعتبر الحبس حبسا تكديريا إذا  .1
لمادة ا صصة بالمحكوم عليهم بعقوبات جنائية أو جنحية.وتنفذ في أماكن غير الأماكن المخ

 .( من قانون العقوبات23)
( 24المادة ) .ادينارً ن يوثلاثالغرامة التكديرية: وهي تلك الغرامة التي تتراوح بين خمسة دنانير  .2

 .من قانون العقوبات
قوبات الأصلية سطيني قد نظم العالجرائم الإلكترونية الفل بشأنبقانونالقرار فإن  أعلاه،وعطفا على ما ذكر 

أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا رتكب ا. كل موظف 1( حيث جاءت بقولها:"27في نص المادة )
د العقوبة بمقدار تزيهلغير القانون مستغلا صلاحياته وسلطاته أثناء تأديته عمله أو بسببها أو سهل ذلك 

 .الثلث"
ي كل موظف يعمل ف نها قصدت بالموظف العامأدة الأولى نجد تعريف الموظف في الماإلى  وبالرجوع 

القطاع العام أو الخاص أو المؤسسات الخاصة أو العامة أو الهيئات المحلية وغيرها وكل من في حكمهم، 
م للنصوص تقع مخالفتهن و ن عموميو موظفهم وأعضاء النيابة العامة  مأموري الضبط القضائيفإن  وبالتالي
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 ةيفته الوظيفالمشرع الفلسطيني العقوبة بسبب ص فيها شدد مخالفة قد الإلكترونيةانون الجرائم ة في قجرائيالإ
 مقدار الثلث.إلى 

منجد أنه أكد 2017( لسنة 23الشرطة الفلسطينيرقم )ن أبشبقانونالقرار إلى  ومن خلال الرجوع أيضا
لمباشر يتحمل جميع المسؤوليات القانونية اول ؤ المس( منه على أنّ 25في الفقرة الأولى والثانية من المادة )

ارجة عن أمر بطريقة خ وسائل تكنولوجيا المعلوماتللقانون بما فيها إجراء تفتيش فًامخالعن أي أمر يكون 
لى إ ( من القانون المذكور والتي ألزمت مجالس التأديب بإحالة القضايا الجزائية42التفتيش،وكذلك المادة )
ون النيابة العامة المختصة في التحقيق فيها وفق أحكام قانإلى  يقوم بدوره بإحالتهاالمدير العام للشرطة ل

 م.2001( لسنة 3الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم )
صر جعلت عنا التين الشرطة الفلسطيني أبش بقانون ( من القرار 53المادة )إلى  يتضح من خلاللرجوع

فْقًا للمادة )فئات مأموري الضبط القضاإحدىالشرطة وهم  ( من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني 21ئي و 
ن جرمية معاقب عليها في القواني مخالفة لأي ارتكابهمالقضاء في حال  أمامالجزائية لمساءلةليخضعون 

القضاء مأالقضاء العسكري  مم، سواء أما1961( لسنة 60نون العقوبات النافذ في فلسطين رقم )كقاالنافذة 
فْقًا النظام  .لختصاصاتهماي و 

نية أو قانون الجرائم الإلكترو  أحكامخرق  على كل مند العقوبة يشدموقفا بـتالمشرع الفلسطيني يأخذ 
ومؤتمنين  أحكامهيذ تنفبن يمكلفحين ارتكابهم لجريمة من الجرائم الإلكترونية كونهم بحكم التشريع والقانون 

ول  على أسرار الناس وخصوصياتهم حتوي تنولوجيا المعلومات وسائل تك أنّ ل سيماعلى أسرار المجتمع، 
من الجهات المختصة وفي حدود  إذنعليها مستغلا وظيفته إل بعد حصوله على  الطلاعيجوز لأحد 

 .(106، م2018عموري، ) القانون.
( من 28نجد أنه قد سار على نهج المشرع الفلسطيني حيث نصت المادة )فبالنسبة للمشرع الأردني  أما

: "تضاعف العقوبة المنصوص عليها نم على أ2013( لسنة 17قانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم )
وظيفته أو عمله أو صلاحياته  . إذا ارتكب الجاني جريمته مستغلا1في هذا القانون في الأحوال التالية: 

 .الممنوحة له"
ة جرائيقابية لمن يقدم على خرق الشرعية الإوفقا لما ذكر أعلاه فإن حكمة المشرع في وضع نصوص ع

ي أن الوظيفة الأساسية لهم هيهخاصة من رجال الدولة كمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة 
 البحث عن الحقيقة فيها والبحث عن مرتكبيها، وبالتالي حينمافعليهم منع وقوع الجريمة وفي حال وقعت 

ة فهو يقوم في الوقت ذاته بفعل ضار، ويكون إجرائيرطة بخرق قاعدة يقوم على سبيل المثال رجل الش
 عن هذا الضرر ويعاقب جزائيا بموجبه.ولً ؤ مسبنص القانون 

ا لكي تتحقق مسؤولية عضو النيابة العامة أو رجل الشرطة أو مأمور الضبط القضائي أن  يكفي أيض 
دخل الجاني أو يتأخر دون عذر مشروع عن التيقوم بموقف سلبي بقصد تحقيق النتيجة أو يمتنع خوفا من 
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في الوقت المناسب أو ل يحسن التصرف كأن يمسك المجني عليه بدل من أن يمسك بمرتكب الجريمة 
 .(47م، 2012حسونة، ) يتحين الجاني الفرصة في العتداء على المجني عليه. فحينئذ  

قضائي تكون حينما يكتشف الجريمة، إذ ما ذكر أعلاه فإنّ مسؤولية مأموري الضبط المع وتماشيا 
الة الأولى ، ففي الحالأفرادبواسطة أحد مأيتوجب عليه اتخاذ إجراءات معينة سواء اكتشف الجريمة بنفسه 

وقعت أمامه جريمة وسائل تكنولوجيا المعلوماتأن يقوم بإجراءات إذايجب على مأمور الضبط القضائي 
ذا  القانوني  القانونية كونه لم يتبع الإجراءلة ءللمسالم يقم بذلك يُعرض معينة ومنها القبض على الجاني، وا 

المناسب والذي يتعلق في القبض على الجاني دون أمر قبض، أما في الحالة الثانية إذا كانت الجريمة 
ة يلزم على ففي هذه الحال وسيلةأخرى المبلغ عنها تتعلق في اختراق وسائل تكنولوجيا المعلوماتمن قبل 

 .اتبه بهالمشوسائل تكنولوجيا المعلومات ور الضبط أن يصدر مذكرة تفتيش لغايات إجراء تفتيش مأم
 .(48، م2012حسونة، )

وفي ذلك أيضا إذا امتنع الموظف المكلف )مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة العامة( عن إجراء 
لحالة يكون نه وبين الجاني، ففي هذه الوجود أسباب ومصالح معينة بيوسائل تكنولوجيا المعلومات تفتيش 

ة جرائيية الإقانونا، وخالف مبدأ الشرعبهاالوظيفة المكلف بة، لأنه امتنع عن القيام جرائيقد خالف الشرعية الإ
يقاع العقوبة ا إحقاقوكذلك مبادئ العدالة، لأن عدم التحفظ على الأدلة الإلكترونية يمنع من  لرادعة العدل وا 

الجنائية بحق مأمور الضبط القضائي أو عضو النيابة المخالف ولية ؤ مسالهذا تتشكل بحق الجاني، وب
 .(489، م2012حسونة، ) لإجراءات الكشف عن الجريمة.

ة ويتم على ائيجر على مخالفة إحدى القواعد القانونية الإالمُترتب وبالتالي تكون العقوبة الجزائية الجزاء 
عمل الإجراء  بطلان يلمخالف، فمثلا تجاوز حدود تفتيش المنازل يستدعثرها توقيع الجزاء والعقاب على اإ

 .مساءلة الفاعل جزائيا
 ةوالتكميليرع الثاني: العقوبات التبعيةالفَ 
لى إ جزءًا هامًا من النظام الجنائي، حيث تلحق بالعقوبة الأصلية وتهدف ةوالتكميليعتبر العقوبات التبعية ت

الجاني وحماية المجتمع. في هذا السياق، سنتناول تعريف كل نوع من تحقيق أغراض عديدة، مثل ردع 
 .هذه العقوبات، مع الستعانة ببعض المراجع القانونية لتوضيح الفكرة بشكل أفضل

نص لى إ العقوبة التبعية هي العقوبة التي تلحق تلقائيًا بالعقوبة الأصلية بمجرد صدور الحكم، دون الحاجة
رار قضائي قإلى  بمعنى آخر، هي عقوبة مرتبطة بالعقوبة الأصلية ول تحتاج صريح عليها في الحكم.

 .مستقل
 :مثلة على العقوبات التبعيةومن الأ
 .مثل حق التصويت أو الترشح للانتخابات: الحرمان من الحقوق المدنية .1
 .فقدان الوظيفة الحكومية أو منع شغلها في المستقبل: العزل من الوظائف العامة .2
 .بعد انتهاء فترة العقوبة الأصلية: حكوم عليه تحت مراقبة الشرطةوضع الم .3
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حماية المجتمع من أفعال إلى  كوكذل ،الجريمةردع الجاني عن تكرار إلى  تهدف العقوبات التبعية
 .تجريد الجاني من الوسائل التي تمكنه من ارتكاب الجرائمإلى  ةبالإضاف ،الجاني
ف تعزيز أثر العقوبة الأصلية، بهدإلى  بة التي يقررها القاضي بالإضافةالعقو  يفه التكميلية:العقوبة أما 

إجبار المحكوم عليه على : كالعمل بالإصلاحومثالها:  ،العقوبة الأصلية أو تحقيق أهداف إصلاحية
مثل برامج مكافحة الإدمان أو برامج : الحضور في برامج الإصلاح.و العمل في مشروعات ذات نفع عام

 .اتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به: كالدفع للضحيةو .يلإعادة التأه
 :تهدف العقوبات التكميلية إلى

 إعادة تأهيل الجاني وا عداده للاندماج في المجتمع. 
 اتعويض الضحية عن الأضرار التي لحقت به. 
 تحقيق ردع عام عن ارتكاب الجرائم. 

ام من حيث والتبعية بشكل ع ةالتكميليقوبات وبعد أن عرضت العقوبات الأصلية سابقا وبعد بيان الع
وقات، ولكن في ظل الخر  ةوالتكميلييأتي في هذا الدور الحديث عن العقوبات التبعية  ،وتعريفها أهدافها

مجرد الكلام عن العقوبة يتبادر للذهن العقوبة الأصلية وهي ذلك الجزاء الذي يقره المشرع للجريمة ويجب 
المتهم، وبطبيعة الحال ل يمكن تنفيذ العقوبة الأصلية إل إذا نطق بها  إدانةند على القاضي أن يحكم به ع
 .(143م، 2023دراغمة، ) القاضي صراحةً في حكمه.

الأصلية،  العقوباتإلى  إلى جانب الجزاء الرئيسي تنص التشريعات عادةً على عقوبات ثانوية تضاف
ضيف لجريمة، بل ينظر لعتبارات معينة، اجتماعية وجنائية فيلأن المشرع ل يكتفي أحيانا بالعقوبة المقررة ل

وهي عقوبات تتميز بأنها ل يمكن تطبيقها على المتهم إل تابعة أو مكملة  ،إضافية أخرى إليها عقوبات 
 .(143، م2023دراغمة، ) لعقوبة أصلية.

نلإمكانيةه لوتأخذ هذه العقوبات مكانة ثانوية؛ لأنّ   الأصليةوبات ما تقترن بإحدى العقتسليطها بمفردها، وا 
ق غاية ين كل واحدة من العقوبات الثانوية تهدف لتحقإلتكمل أو تزيد في الأثر المتوقع من العقوبة، ثم 

دراغمة، ) في التمتع ببعض الحقوق أو في ممارستها. قالتضييإلى  معينة وفي جميع الأحوال تنتهي
 .(143، م2023

 أبو) ،تلك العقوبات التي تتبع العقوبة الأصلية وجوبا بقوة القانون  :هاتعرف العقوبات التبعة على أن
.حيث يفرضها القانون وتلحق بالمحكوم عليه من مأموري "العقوبات التبعية"، اليوم السابعم، 2019بكر، 

تمييز محكمة ال اجتهادونجد أن  .بعضها في قرار الحكمإلى  إشارةإلى  الضبط القضائي وليست بحاجة
إزالة أسباب العتداء إلزام مدني فلا تعتبر العقوبات أصلية ول عقوبات تكميلية  قد استقر على أنّ  ةدنيالأر 

فْقًا لظروف  بالرغم من اقتران الحكم بها تابعة للدعوى الجزائية وتحكم بها المحكمة المختصة اذا امكن ذلك و 
 27(، نقض جزائي، الصادر في 247/2013ز الأردنية بصفتها الجزائية، رقم )يمحكمة التمي) الدعوى.
 .(، منشورات موقع قسطاسالأردن، 2013يوليو 



86 
 

وهي  لأصليةاوعرفت العقوبة التبعية بشكل عام على أنها: "هي التي توقع على المتهم تباعا للعقوبة 
زاء جالنطق بها من القاضي"، كما عرفها البعض الآخر على أنها: "إلى  تطبق من تلقاء نفسها دون الحاجة

 .(147، م2023دراغمة، ) ".الأصليةللجريمة يستهدف تدعيم العقوبة  ثانوي 
 8الأصلية والتبعية والتكميلية،  العقوبات-الجنائيةالعقوبة ، 2019عبود، ) تتمثل هذه العقوبات في:

 .م، موقع يحيى دهشان2019 أبريل
 حرمانه من الوظيفة أو الخدمات التي يؤديها. .1
 .أو التصرف فيها إل بإذن من المحكمة الهأمو دارة إحرمانه من  .2
 .وضع الموظف المحكوم عليه تحت المراقبة من قبل أعضاء الشرطة .3
 .المجالس الرسميةأحديكون عضوا أو منتخبا في نأحرمانه من  .4

ن كانت تتبع الحكم  وي على فهي ل تنط الأصليوتماشيا مع ما ذكر أعلاه، فإن العقوبات التبعية وا 
شخصية العقوبة لأنها ل تسري إل على من فرضت عليه العقوبة الأصلية من أعضاء  تعارض مع مبدأ

النيابة أو مأموري الضبط القضائي والقضاة أنفسهم، ووفقا لذلك فإن العقوبات التبعية عقوبات تتصف 
 كب الجريمةعلى مرترًا مقتصلذلك ل بد أن يكون المرور فيها  ،بالشخصية، فهي تتضمن معنى الإيلام

 ثرهاأمهما كانت العلاقة الرابطة بينهم، ومع ذلك فإن العقوبات يمتد  ،دون غيره من الأشخاص الآخرين
خروجا على مبدأ يعدوهذا ل  ،غير مرتكبي الجريمة من الأشخاص المحيطين بالمحكوم عليهإلى 

ي حال عزل ما فلعلاقة المحكوم عليه بهؤلء الأشخاص، ك اشخصية العقوبة التبعية بقدر ما يعد أثرً 
ار والحرمان من الحقوق والمزايا، وهذه الآث أسرتهمأمور الضبط من وظيفته مثلا وهذا يعنى انعدام رزق 
 ولكن لم يقصد القانون ذلك، والأفضل أن يتم ،غير مباشرة تمس غير المحكوم عليه ومن يحيطون به

، م2023دراغمة، ليه دون غيره. )على المحكوم عدًا ممتتضييق نطاق العقوبات الثانوية وجعل أثرها 
149). 

بعض  توليكالخصوص في الحرمان من بعض الحقوق والمزايا  هأما العقوبات التكميلية فتكون على وج
ية الوطن الأوسمةوكذلك حرمانه من حمل  ،الوظائف والخدمات العامة التي لها علاقة بالجريمة المرتكبة

شر نقضائيا، كما قد تأخذ العقوبة التكميلية صورة  امأمورً هتبصفالذي يكون تبعا لوظيفته حالسلاوحمل 
 الحكم الصادر ضد مأمور الضبط القضائي في إحدى الصحف.

تعرف العقوبات التكميلية على أنها: "العقوبات التي تصيب الجاني بناء على الحكم بالعقوبة الأصلية 
: "عقوبة نهاأوعرفها آخرون أيضا على  تستوجب صدور حكم بها"،التي  يحكمبالعقوبةالتكميليةأن بشرط 

ول تلحق المحكوم عليه إل إذا نص عليها القاضي في حكمه"، كما أنها  أصليةتترتب على حكم بعقوبة 
النظر عن صرف بيستهدف توفير الجزاء الكامل لها، فهي ترتبط بالجريمة و تعرف بالجزاء الثانوي للجريمة 

 .(150، م2023دراغمة، . )الأصليةالعقوبة 
 قسمين:إلى  تنقسم العقوبات التكميلية
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ينطبق  ألو وهي التي تعود السلطة فيها للقاضي نفسه، فيجوز أن ينطق بها ةجوازيعقوبة تكميلية  .1
 الحكم. دبها عن

والتي تتمثل في التزام القاضي بأن ينطق بها صراحة في حكمه الوارد فيه ةوجوبيعقوبة تكميلية  .2
ل كان الأصليةالعقوبة   .(150، م2023دراغمة، حكمه محلا للطعن. ) وا 

هذه  زاءإمع مبدأ شخصية العقوبة بحكم السلطة الممنوحة للقاضي مًامنسجيأتي تطبيق العقوبة التكميلية 
فالمصادرة  ،المحكوم عليهتعدى يالعقوبات لأن باستطاعته عدم فرض عقوبة تكميلية يرى أنّ تقريرها 

صلة بالجريمة دون مقابل ورضى المنه تمليك الدولة المواد ذات كعقوبة تكميلية هي إجراء الهدف 
جراء تحديد محل المصادرة بوصفها عقوبة ومن الضروري قصرها على الشيء المتحصل  صاحبها، وا 

البعض الآخر على أن كل ما يتصل أطلق من الجريمة من أجل حرمان الجاني من نتيجة جريمته، كما 
حماية ذا تعلقت بأشياء غير مشروعة لإكما تعد تدبيرا عينيا ةمشروعتها في الجريمة من أشياء تعد حياز 

 .(151، م2023دراغمة، المجتمع من الخطورة القائمة بشأنها. )
( من قانون السلطة القضائية الفلسطيني 82ومثال على هذا النوع من العقوبات ما نصت عليه المادة )

ف عام أو مكلف بخدمة عامة امتنع أو عطل تنفيذ الأحكام موظ أيمة ابأنه يعاقب بالعزل من الوظيفة الع
ن أبالمعدل  الأساسي(القانون 32و 17و 13و 11ه نصوص المواد )تما تضمنإلى  القضائية.بالإضافة

كل اعتداء على أي من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات 
عامة هذه الجرائم ل تسقط بالتقادم كقيام رجل السلطة الفإنن الأساسي أو القانون، العامة التي يكفلها القانو 

وهذه تشكل  ،تيشهتفمر قضائي أو استخدام التهديدأو التعذيب عند أبتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماتدون 
 تكميلية. و جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات أصلية وتبعية 

( من قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية 22-20المواد من )نص المشرع الفلسطيني في 
العقوبة المقررة في الحكم على من يخضع لأحكام ةجساموذلك حسب  ،م على العقوبات التبعية1979لسنة 

هذا القانون، حيث يخضع الضباط وصف الضباط لأحكام هذا القانون فهم يعتبرون من فئات مأموري 
فْقًا للمادة )الضبط القض  ( من قانون الإجراءات الجزائية.21ائي و 

نه يحكم على مأمور الضبط بالعقوبة أ( من القانون المذكور نجد 20المادة )إلى  من خلال الرجوع
التبعية من الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية، أو تنزيل المرتبة أو الرتبة، أو الحرمان من الأقدمية في 

تة شغال الشاقة المؤبدة أو المؤقالأرتبة، أو الحرمان من حمل الأوسمةإذا كانت العقوبة الأصلية المرتبة أو ال
 وحينئذ  ، لأصليةا، فتكون العقوبة التبعية التابعة لهذه العقوبة المؤبدأو العتقال المؤبد أو المؤقت أو التجميد 

 قانون على ذلك.يجوز للمحاكم فرض هذه العقوبات على اعتبارها أصلية إذا نص ال
جوز الحكم نه يإتمثلت في الحبس لمدة تزيد عن ستة أشهر ف أصليةفي حالة الحكم عليه بعقوبة  أما

التحقيقات،  حكامأإذا كان ضابطا خالف  اوجوبيً  اعليه بالعقوبة التبعية بفصله من الخدمة ويكون الفصل أمرً 
في حالة  أمام، 1979ة التحرير الفلسطينية لسنة ( من قانون العقوبات الثوري لمنظم21وذلك سندا للمادة )
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ساسية تبعا لذلك بصرف نصف مخصصاته الأهعليتتمثل في حجز الحرية فيحكم  الأصليةالعقوبة  تكان
 مع العلاوة العائلية حتى تاريخ الإفراج عنه.

و اللتزامات أز الأردنية بصفتها الجزائية قد قضت: "العقوبات التبعية يمحكمة التمي أنّ وفي ذلك نجد 
ي استئناف نفس المرجع المختص بالنظر فإلى  وتستأنف الأصليةالعقوبة إلى  المدنية تعتبر عقوبات تابعة

وبات العزل من الوظيفة هو من العق أنّ قد قضت: "باعتبار فمحكمة النقض المصرية  "، أماالأصليةالعقوبة 
 ".الأصليةالتبعية التي تطبق حتما مع العقوبة 

بخصوص وقف تنفيذ العقوبة الأصلية يكون معها وقف تنفيذ العقوبة  الأردنيةالمحكمة  كما قضت
مكرر من  54المادة  أجازتكما  اعليه موظف ى(: "كون المشتك46/2022التبعية حيث جاء في قرار )

بين ث تمترتبة على الحكم وحي أخرى جنائية  آثارةوأيعيةالتب العقوبةوقف  أيضاقانون العقوبات للمحكمة 
انية لن يعود لمخالفة القانون ث بأنهيبعث على العتقاد ، ما نه غير مكرر لذات الجرمأمن السجل العدلي 
 .لتقويم سلوكه"إليهولإتاحة الفرصة 

نه: "يترتب على أعلى فقد نصت ( من قانون الإجراءات الجزائية 287المادة ) أحكامإلى  الرجوعوب
 .وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي قد أوقفت" الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها

بهدف تشديد  والتبعية لم يكن ةنستنتج مما ورد أعلاه أن الهدف من إقرار العقوبات الثانوية وهي التكميلي
نما جاء من أجل ضمان مصلحة  الأصليةالعقوبة  كما تقتضيه الطبيعة المؤلمة التي تحتويها العقوبة، وا 
أو أي فرد يمكن أن يكون ضحية للجاني في المستقبل بمعنى أنّ العقوبات التبعية والتكميلية هي المجتمع 

 منها. الهدفإلى  أكثر من كونها عقوبة، وذلك بالنظر الأمنيةذات إجراءات وقائية وتقترب من التدابير 
 حق المتضرر في التعويضو  العقوبات التأديبية: المطلب الثاني

المسؤولية  تتمثل في أخرى لية ؤو مسهناك ة، جرائيية الجزائية لخرق قواعد الشرعية الإإلى جانب المسؤول
وسائل  التفتيش فيلإجراءات السلطة العامة  أفرادالتأديبية، والحق في تعويض المتضرر نتيجة خرق 

ول(، لأ، حيث يتناول هذا المطلب الحديث عن العقوبة التأديبية وذلك في )الفرع اتكنولوجيا المعلومات
 تعويض وذلك في )الفرع الثاني(.الوالحق في 

 الفرع الأول: العقوبات التأديبية
الجزاء الذي يفرضه القانون على الموظف العام في مجال الإجراءات  :هوعلى أنه الجزاء التأديبي يُعرف 

 لمرسومةاالحدود  التزامه القانوني أو تجاوزبالجزائية وأصول المحاكمات الجزائية لعدم قيام هذا الموظف 
تأديبيا ويوقع  فبموجب ذلك يُسأل ،بواجباته الوظيفيةخل تمخالفة هذا اللتزام إنما نّ إله بموجب القانون، حيث 

 .(59، م2011عفيفة،  أبو) .بيتأديء عليه جزا
 لم يوضح قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني من هي الجهة المختصة لتخاذ الإجراءات التأديبية بحق

الضبط  ي إذا منح القانون النائب العام سلطة تأديبية على مأمور  ،المخالفين من مأموري الضبط القضائي
لطة وزارة وتحديدا س ،المخالفين فإنه سيكون بمثابة سلب لسلطة الرؤساء المباشرين على أعضاء الشرطة
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س لجهاز عين لوزارة الداخلية وليالضبط القضائي تابو مأمور عن إدارة جهاز السلطة فيكون ولة ؤ المسالداخلية 
 .(59، م2011عفيفة،  أبو) التأديبية.لة ءاالمسالنيابة العامة من ناحية 

( من قانون الإجراءات الجزائية كانت قد منحت النائب العام 20المادة ) أحكامفإن  ،وتطبيقا لما ذكر
ه التأديبية بحق كل من يقع من على أعمال مأموري الضبط القضائي كما منحته اتخاذ الإجراءات الإشراف

عناصر  أنّ ( من قانون الشرطة الفلسطينية 69، وقد أكدت المادة )همخالفة لواجباته أو تقصيره في عمل
 .(106، م2018عموري، ) الشرطة يباشرون أعمالهم تحت إشراف النائب العام.

سكري العقوبات الع يوجدعقوبات تأديبية يمكن فرضها على مأموري الضبط القضائي نظمها قانون 
 تمثلت في:و ( منه على هذه العقوبات 189الفلسطينيحيث نصت المادة )

 .الإنذار .1
 .التنبيه .2
 .تأخير الأقدمية .3
 .تنزيل الرتبة .4
 .الحجز بالوحدة العسكرية .5
 .الحرمان من الإجازات الأسبوعية .6
 الحبس لمدة ل تتجاوز ثلاثة أشهر. .7

الأمن الفلسطينية نجد أنه أيضا تناول عقوبات أخرى قانون الخدمة في قوى إلى  ومن خلال الرجوع
الشرطة،  فرادأعلى صف الضباط و  إيقاعها( منه على العقوبات التأديبية الجائز 174حيث نصت المادة )

حكام تأديبية على الضباط المخالفين لأالالعقوبات  إيقاع( منه فقد نصت على وجوب 96وكذلك المادة )
 القانون منها:

 تبة.الترك بالر  .1
 الحرمان من العلاوة الدورية وعلاوة القيادة. .2
 .الستيداع .3

أيضا تناول العقوبات التأديبية في القانون المتعلق بالضابطة  الأردنيالمشرع  وفي ذلك نجد أنّ 
يوما أو  20أو الحسم بما ل يتجاوز  التنبيهأو  بالإنذارالجمركية حيث يجوز توقيع العقاب على الضباط 

الضابطة  أعمال( من نظام تنظيم 85المادة )) الخدمة.أو العزل من الخدمة أو الستغناء عن  ل الرتبةيتنز 
، المنشور في الجريدة 2023( لسنة 27الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم )

 . (2023يونيو  6، الساري المفعول في 6738، ص5865الرسمية، العدد 
الفلسطيني ( من قانون السلطة القضائية 72المادة ) في ابة العامة فقد جاءالني أعضاءبخصوص  أما
النيابة من قبل النائب العام سواء كان من تلقاء نفسها  أعضاءالدعوى التأديبية تقام على  أنّ م 2002لسنة 
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يجوز  ( من ذات القانون العقوبات التأديبية التي55المادة )دتعدبناء على طلب من وزير العدل، حيث مأ
 واللوم والعزل. التنبيهالنيابة العامة المخالفين وهي  أعضاءللقاضي فرضها على 

القضاة تأديبا من خلال دعوى تأديبية ترفع على القاضي من قبل النائب العام بناء لة ءامسكما يمكن 
 اضي.الق على طلب مقدم من وزير العدل أو من رئيس المحكمة العليا أو من رئيس المحكمة التي يتبعها

نصت على الحالت التي تستوجب معاقبة عناصر  أنها( نجد 24نص المادة )إلى  من خلال الرجوع
الذين هم من فئة مأموري الضبط القضائي، حيث جاءت بقولها: "مع عدم الإخلال بإقامة  ،الشرط تأديبيا

 :تاليبالعند القيام  اتأديبيً  الشرطة الدعوى المدنية أو الجزائية، يعاقب عناصر
 

 .. مخالفة الواجبات المنصوص عليها في هذا القرار بقانون 1
 .. مخالفة القرارات والتعليمات الصادرة عن الوزير أو المدير العام أو من في حكمه2
 .. الخروج عن مقتضيات الضبط والربط للوظيفة الشرطية3
 ".. القيام بسلوك أو الظهور بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة4

يتم تشكيل مجالس التأديب لمأموري الضبط القضائي بقرار من وزير الداخلية في فلسطين وبناء على 
نقسم يو عن المخالفات التأديبية المحالة إليها،  مسؤولةتوصية من المدير العام وتكون هذه المجالس 

عميد،  دون رتبة ة منطمجلس تأديبي ابتدائي ينظر المخالفات التأديبية لضباط الشر إلى  المجلساهذ
ن أر بشالقرا إصدارعميد فما فوق، ويتم ةرتبومجلس التأديب الأعلى ينظر مخالفات ضباط الشرطة من 

 هذه المخالفات من قبل وزير الداخلية بالتعاون مع المدير العام.
 في التعويض المتضرر رع الثاني: حق  لفَ ا

دود التي السلطة العامة الح أفرادأحدالفة يعتبر الحق في التعويض من الحقوق التي تترتب نتيجة مخ
 التعويض ل أنّ رسمها القانون، ويعبر عن هذا الحق من جانب الموظف المخالف بالجزاء المدني، علما 
كتفتيش  هةمنزليكون إل لجبر الضرر الواقع على الشخص الذي تم العتداء على حريته الشخصية أو حرم

 .صادر من سلطة التحقيق البتدائية نه ارتكب جريمة بلا أمرأبه تمن اش
الجزاء الذي يترتب عليه مخالفة إحدى قواعد قانون الإجراءات الجزائية على أنه: الجزاء المدني  يُعرف

حيث يلزم المخالف بتعويض  ،ةجرائيمن القوانين والنصوص الإ أيالمحاكمات الجزائية أو  أصولأو 
 .(60، م2011عفيفة،  أبو) المدنية. الضرر من المخالفة طبقا لقواعد المسؤولية

النيابة العامة والقضاة مدنيا إذا ما توفرت الشروط  أعضاءو يمكن مساءلة مأموري الضبط القضائي 
 .(60، م2011عفيفة،  أبو) الثلاثة:
 المتناع عن إحقاق الحق. .1
 .الخداع أو الغش أو الرشوة أو الخطأ الجسيم المتعلق بالمهنة .2
 .ورود نص في القانون  .3
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 لكلا المشرعين الفلسطيني والأردني وكذلك القوانين الإلكترونيةقانون الجرائم إلى  من خلال الرجوع
التأديبية، على خلاف المشرع لة ءبالمسالم يتطرقوا لنصوص ذات علاقة  همنأة نجد جرائيالعامة الإ

ضاة، لنيابة أو القا أعضاءالمصري الذي فرق بين المخالف من مأموري الضبط القضائي والمخالف من 
 خطاءألا تقوم المسؤولية المدنية عن فالثاني  أماكانت يسيرة،  ه مهماعن كل مخالفة ل الأولحيث يسأل 

 القضاة أو أعضاء النيابة إل إذا كانت ناجمة عن غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهني جسيم. 
نه تناول أالشرطة الفلسطينية  الأعمتنظيم بالمتعلق  بقانون القرار  أحكامخلال استقراء  يتضح من

( منه مسؤولية عنصر الشرطة 25حكما يتعلق بالمسؤولية المدنية حيث تضمنت الفقرة الرابعة من المادة )
تأديته  بسبب الأضرارأما في حال كانت  ،عنه بصفته الشخصيةرًا صادكان الضرر الحاصل  إذامدنيا 
 تعويض قانوني عن عناصر الشرطة المكلفين قانونا. أيتتحمل دفع  حينئذ  الدولة فإن  الرسميهلعمل

ي توقيع العقوبات على المخالفين من مأمور بأنّ مدى انطباق القواعد العامة المتعلقة  أعلاهونستنج مما ورد 
 عضاءأ التصالت وتكنولوجيا المعلومات أو من وزارة الضبط القضائي أو ممن خولوا هذه الصفة كموظفي 

 ه وفقا للقواعد العامة؛ يتم إجراؤ القضاة،  النيابة العامة أو
 ،ائم الإلكترونيةخاص في قانون الجر  بطلانتفتيشوسائلتكنولوجياالمعلوماتلايردفيهانصبلأنالقواعدالمتعلقة

فالنص العام هو المطبق والحالة هذه، علما بأن العقوبات لم ترد على شكل طبيعة  ،وبالتالي ل نص خاص
جميع النصوص المتعلقة بالمسألة الجزائية إلى  ب المشرع لها، فمن خلال النظرالمخالفة ونوعها والعقا

وص نصأحد المخالفة بنجد أنها وضعت قاعدة عامة على قيام مأمور الضبط القضائي مثلا  ةوالتأديبي
 طة، وفي المسؤولية الجزائية نجد أنّ المشرع الفلسطيني في القانون الثوري الذي يخضع له الضباجرائيالإ

حكم له حتى ي الأصليةوصف الضباط ولهم صفة الضبط القضائي أيضا حدد وصف الحكم بالعقوبة 
ة للموظف والفلسطيني كلاهما نظما عقوب الإلكترونية الأردنيالجرائم قانوني بالعقوبة التبعية، وكذلك فإنّ 

 في الخروج عن حكم النصوص القانونية حين أداء عمله. وظيفتهالعام الذي يستغل 
كنولوجيا وسائل تعلى المشرع الفلسطيني الهتمام في الجرائم الإلكترونية الواقعة على أجهزة  ينبغي

ول ن النص الجزائي ل يقاس ول يعأل سيما، وذلك بالنص على إجراءاتها بشكل أكثر وضوحًا، المعلومات
ا المعلوماتأو من بر وسائل تكنولوجيعليه ول يمكن التوسع في تفسيره، كما أن الجرائم الإلكترونية الواقعة ع

ذات حساسية عليها، فأيّ مخالفة من جانب النيابة العامة أو مأموري الضبط القضائي على وجه هاخلال
هروب الجاني من العقاب والإفلات منه، فمسألة التفتيش في الأجهزة الآلية  أمامالمجال فسح تالخصوص 

ين عليها توخي الحذر في إصدار مذكرات التفتيش للحصول مسألة ذات حساسية عالية ويجب على القائم
المستمد  بطلان الدليلإلى  أنّ بطلان التفتيش يؤديل سيما على دليل وفق الأصول القانونية المرعية؛ 

منه، وهذا يؤثر بطريقة أو بأخرى على عدم ثقة صاحب الحق في رجال الدولة مع تكرار بطلان إجراءات 
 التحقيق.
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 ،يشالمتضرر من إجراءات تفت حقمشرع الفلسطيني في القانون الأساسي المعدل قد نص على كما كان ال
للمساكن حرمة، فلا تجوز مراقبتها أو دخولها أو تفتيشها ( منه تنص على أنه: "17حيث جاءت المادة )

المادة،  ذهكل ما يترتب على مخالفة أحكام ه باطلًا  يقع ،القانون لأحكام  اإل بأمر قضائي مسبب ووفقً 
 ".ولمن تضرر من جراء ذلك الحق في تعويض عادل تضمنه السلطة الوطنية الفلسطينية

  



93 
 

 الخاتمة

ة جرائيالإ صعوبات ما بين القواعدالالعديد من  وسائل تكنولوجيا المعلوماتيش تتفنجد في الختام، وفي 
اب القوانين ك المتعلقة بمدى استيعوالقواعد الخاصة، وتعتبر الصعوبة الأكثر أهمية تل شالتفتيالعامة في 

بأنه فاعل  مشتبهالجهاز الشخص بالتي ترتبط وسائل تكنولوجيا المعلومات إلى  الوضعية لمتداد التفتيش
لأمر خفى أشياء لها علاقة بالجريمة أو متدخل فيها، فهذا اأنه أه تبأو شريك فيها أو اش الإلكترونيةالجريمة 
 تعاون بين الدول.إلى  يحتاج

ا تعمل على ة لهإجرائيوضع ضوابط  وسائل تكنولوجيا المعلوماتكما يُثير نطاق التفتيش في أنظمة 
قيق تح ذاته، الوقتفي و  ،فرادللأة وحرمة الحياة الخاصة جرائيإقامة التوازن بين مبادئ الشرعية الإ

 يأتي هلعل،اتجيا المعلومالأمنية وسلطات التحقيق في كشف جرائم وسائل تكنولو  للأجهزةالمطلوبة الفاعلية
أما ،وسائل تكنولوجيا المعلوماتلة العامة على نطاق تفتيش المكونات المادية جرائينطاق القواعد الإ في

كل  اهتفتيشها يأتي ضمن منظومة القواعد الخاصة بالجرائم الإلكترونية والتي نظمفإن  المكونات المعنوية
لوسائل نوية بأن تفتيش المكونات المع علما،الإلكترونيةالجرائم  من المشرعين الأردني والفلسطيني في قانون 

لخاصة التي ا والأماكنيتم اتباع أصول تفتيش ودخول المنازل  عندماإل ابتداءتمل يتكنولوجيا المعلومات 
وسائل تكنولوجيا تفتيش  بها، بمعنى أنّ  جرائية أصول العمل الإجرائينظمت القوانين العامة الإ

في منزل المتهم ل يصح قانونا إل إذا تضمن أمر التفتيش صلاحية دخول المنزل، ولقد دةموجو الالمعلومات
 مجموعة من النتائج والتوصيات وهي على النحو التالي:إلى  من خلال هذه الدراسة لتتوص

 أولا: النتائج

خلوهما  دني فيالمحاكمات الجزائية الأر  أصولقانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني وقانون  اتفق .1
لى إ من إفراد نصوص خاصة بتفتيش وسائل تكنولوجيا المعلوماترغم الإحالة التي تأتي ضمنيا

 القوانين الخاصة بالجرائم الإلكترونية.
م التقليدية عن إجراءات التفتيش في الجرائوسائل تكنولوجيا المعلومات تختلف إجراءات التفتيش في  .2

وسائل لية التفتيش في المكونات المعنو  أثناءاتي يصعب تفعيلهمن ناحية بعض الشروط الشكلية ال
 .تكنولوجيا المعلومات

 ،ماتوسائل تكنولوجيا المعلو ة العامة جميعها إجراءات التفتيش في جرائيل تستوعب القواعد الإ .3
 لةنقلها لمكان تابع لأجهزة سلطة التحقيق للمنع من تدمير الأدإلى  لأنه قد يحتاج تنفيذ تفتيشها

ت معداوسائل تكنولوجيا المعلومات أنظمة إلى  الموجودة فيها، وبعض الأحيان يحتاج الدخول
 المتهم.الخاصة بتكنولوجيا المعلومات  وسيلةمكان وجود إلى  أخرى ل يمكن جلبها
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فْقً  وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش على ة جرائيانطباق القواعد العامة الإيتجلى  .4 ظروف للا و 
 الذي يؤثر على صلاحية مأمور الضبط القضائي فيوسائل تلك البالتفتيش كمكان وجود المحيطة 

بذلك  مختصةالمن قبل السلطة  تفتيشمر أإصدار  ابتداءفي المنزل يتطلب هافوجودجراء، الإتنفيذ 
 المنزل.إلى  لدخولباح للسما

ل مأموري من قب وماتوسائل تكنولوجيا المعلأجاز كل من المشرعين الفلسطيني والأردني تفتيش  .5
لسطيني ، وقد حددها المشرع الفاختصاصمن جهة رًاصادشيكون أمر التفتينأالضبط القضائي، على 

 المدعيبفحددها المشرع الأردني  أمابالنيابة العامة أو من تنتدبه من مأموري الضبط القضائي، 
 لموظفي الضابطة العدلية. صدارهإالمختصة  للمحكمةاالعام وأجاز أيضً 

نظام  حداثإليس يةالإلكترونالقوانين المتعلقة بتنظيم الجرائم  إصدارالهدف التشريعي من  إنّ  .6
نماجديد  إجرائيتشريعي  ئم الإلكترونية، الجرا لرتكابتُستغل التيمواكبة التطورات التكنولوجية  وا 

ة العامة جرائيلإية اة التقليدية، فالشرعجرائيفي القواعد العامة الإة عيالتشريوكذلك معالجة النواقص 
اصة منظمة القواعد الختأتِ بالقدر الذي لم  وسائل تكنولوجيا المعلوماتتتوافق مع إجراءات تفتيش 

 لذلك.
الذي  جراء القانونيالإيحدد شرعية كونه هم المبادئ الجزائية أ ة من جرائييعتبرمبدأ الشرعية الإ .7

ا ن الحدود والقيود واللتزامات التي رسمهفهو عبارة ع ،تباعهاعلى أفراد السلطة العامة ستوجب ي
 مع الستدللت.جفي  ةمكلفالالتحقيق  ةالقانون لسلط

البطلان  وسائل تكنولوجيا المعلوماتالمتعلق بتفتيش  ةجرائيالإيترتب على مخالفة مبدأ الشرعية  .8
 عامة،لطة العقابي للمخالف من أفراد الس ءوالعقوبة الجنائية أيا كان نوعها كجزا إجرائيكجزاء 

ظر في المخالفة نالو  ةالتأديبيالعقوبة التأديبية التي تتم عن طريق تشكيل المجالس إلى  بالإضافة
متضرر من هذه المخالفة الحق في الحصول على التعويض أنّللالمسلكية للموظف المخالف، كما 

فْقًا  إقامةعن طريق   القانونية. للأصولالدعوى المدنية و 
قط، والتي المتعارضة ف النصوصاص ل يقيد القانون العام بشكل عام، بل يقيده في القانون الخ إنّ  .9

تعارض نص خاص مع نص عام فإن النص في القانون عند ل يمكن الجمع أو التوفيق بينها، ف
 العام. القانون في  الواردل يعمل بالنص و بالتطبيق ويعمل به  ىالخاص هو الأول

 ثانيا: التوصيات

تطلب من التشريعات بذل الجهد  وسائل تكنولوجيا المعلوماتلجرائم الواقعة على طبيعة ا إنّ  .1
 ة وكذلك الموضوعية.جرائيالمناسب لصياغة نصوص تتوافق مع مبدأ الشرعية الإ

سائل تكنولوجيا و  بتفتيشتعديل نصوص المواد المتعلقة ضرورة والأردني  نيالمشرع الفلسطي على .2
دة داخل المتواج وسائل تكنولوجيا المعلوماترائم الواقعة على تفتيش الجستوعب تلالمعلومات 
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المنازل حال تعلق الأمر باتهام موجه لصاحب المنزل بارتكاب مثل هذه الجرائم، ويعود سبب هذه 
ص خاص لعدم وجود ن وسائل تكنولوجيا المعلوماتبعض إجراءات تفتيش  بطلان لتفاديالتوصية 

 في منزل المتهم.كانت موجودة  إنّ ينظم تفتيشها 
ة الخاصة بالتفتيش الإلكتروني إعداد وتأهيل العاملين في مجال مكافحة جرائيتتطلب الشرعية الإ .3

لسلطة أفراد امأالقضائية مأالضابطة العدلية  أفرادمن  سواء ،المعلوماتجرائم وسائل تكنولوجيا 
م الحصول على ومن ث ،لقانونيةبالصورة ا الإلكترونيالتفتيش  إجراءبما يحقق الغاية من  ،القضائية

 الأدلة بالطريقة التي رسمها القانون.
تعديل التشريعات ذات العلاقة بجرائم وسائل تكنولوجيا المعلوماتمن الناحية  إمكانيةضرورة دراسة  .4

ية الذين المعلوماتالثورة بالباحثين وأصحاب الخبرة في مجال  الستعانةة، وذلك من خلال جرائيالإ
مواد قانونا دون حصول تلف للوسائل تكنولوجيا المعلومات إلى  دخولالية بمعرفة طرق هم على درا

 والأدلة الإلكترونية.
مستوى الوطني في كافة المؤسسات لكي يتم نشر الوعي بخطورة الجريمة العقد مؤتمرات على  .5

 .ماتتكنولوجيا المعلو  وسائللستخدام السليم لاوكذلك نشر الوعي اللازم ل ،الإلكترونية
التي الأطرافدة متعدالو أالثنائية  والإقليميةتفاقيات الدولية برام اللإفلسطين والأردن كل من اتجاه  .6

تتناول التعاون القضائي بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية عامةً وجرائم وسائل تكنولوجيا 
لدول عرضة لهذه من أكثر ا االمعلوماتخاصةً، ذلك لأنهما من دول العالم الثالث وبالتالي هم

ذ يصعب أيضً  ي دولة المجرم الإلكتروني الموجود فإلى  الوصولةالتحقيقيأجهزتها على  االجرائم، وا 
 أخرى.

داد في التحقيق إمكانية المتطة سللإدراج نصوص قانونية في قوانين الجرائم الإلكترونية يتيح  .7
لتي الوسائلا المتهم خاصةً تلكلقةببوسائلمتعإذا كانت مرتبطة  وسائل تكنولوجيا المعلوماتتفتيش 

 تكون خارج حدود الدولة.
من علومات موسائل تكنولوجيا وضع نص قانوني ينظم تفتيش الأشخاص وضبط ما بحوزتهم من  .8

وذلك متى توافرت دلئل كافية على القيام بهذا الإجراء  ،ها على أدلة إلكترونيةؤ المتوقع احتوا
كنولوجيا وسائل تواستخراج الأدلة من مكونات  أجهزةهم من تفتيش ما تم ضبطه بحوزتإلى  ليصار

 المعنوية.المعلومات 
بحث عن في مختبرات خاصة للوسائل تكنولوجيا المعلومات إجراءات تتعلق بجواز تفتيش  متنظي .9

تثناء تكون تلك الإجراءات اسهاو وجودفي مكان هاتفتيشوذلك إذا كان يصعب  ،الجرائم الإلكترونية
 تفتيش المنازل والأشخاص.  إجراءالشكلية عند على الشروط 
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 قائمة المصادر والمراجع

 أولا: المصادر 

(، 162، صدرت بموجب قرار مجلس الوزراء لقم )التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات (1
 .pdf (moj.gov.sa).882هــ، للاطلاع عليها انظر رابط: 24/5/1433بتاريخ 

 :الزيارة تاريخ، (wikisource.org)التفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ويكي مصر، (2
 م.2024مايو  15

 تالمعاهداالصادرة عن مجلس أوروبا )مجموعة  اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم الإلكترونية، (3
udapest ETS 185_Bنظر ملف: ا، للاطلاع 2001تشرين الثاني  23، 185الأوروبية(، رقم 

Convention on Cybercrime_ Arab (Jan 08)_corrected.doc.pdf .15 :الزيارة تاريخ 
 م.2024مايو 

 Constitute-(: م، والمنشور على الموقع )تشكل2016دستور الأردني المعدل لسنة ال (4
constituteproject.org)( :م، الساعة الخامسة صباحا.2024مايو  10، تاريخ الزيارة 

يونيو  2م، والصادر بتاريخ 1960( لسنة 17قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي رقم ) (5
 . (wikikuwait.com)، وزارة العدل،2، المجلد 7م، مجموعة التشريعات الكويتية، الجزء 1960

، الصادر 2، المنشور في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد ممتاز المعدلنيالفلسطي القانون الأساسي (6
 م. 2003مارس/آذار  19في 

، المنشور في الجريدة 2023أيلول/ سبتمبر  12( الصادر بتاريخ 17قانون الجرائم الإلكترونية رقم ) (7
 .5874الرسمية الأردنية، العدد 

م، المنشور في الجريدة 2015آب/أغسطس 13الصادر بتاريخ  (27قانون الجرائم الإلكترونية رقم ) (8
 . 5874الرسمية الأردنية، العدد 

المنشور في  ،2005تشرين الثاني  9(، الصادر في 15رقم ) قانون السلطة القضائية الفلسطيني (9
 33، ص60الوقائع الفلسطينية، العدد جريدة

يونيو  24م، والنافذ بتاريخ 2022ته حتى م وتعديلا1960( لسنة 16قانون العقوبات الأردني رقم ) (10
 .موقع قسطاسمنشورات ، والمنشور في الجريدة الرسمية الأردنية،2022

م، المنشور في الوقائع الفلسطينية، 1979قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة  (11
 العدد صفر، ص صفر.

، المنشور في الجريدة الرسمية الأردنية، 1960 رأيامايو/ 1الصادر بتاريخ  16قانون العقوبات رقم  (12
 .374، ص 1487العدد 

https://adlm.moj.gov.sa/Alqadaeya/attach/882.pdf
https://ar.wikisource.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85_%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA#%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%AF%D9%82%D8%A9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9
file:///C:/Users/Mohammad/Downloads/ETS%20185_Budapest%20Convention%20on%20Cybercrime_%20Arab%20(Jan%2008)_corrected.doc.pdf
file:///C:/Users/Mohammad/Downloads/ETS%20185_Budapest%20Convention%20on%20Cybercrime_%20Arab%20(Jan%2008)_corrected.doc.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=ar
https://www.constituteproject.org/constitution/Jordan_2016?lang=ar
https://wikikuwait.com/wp-content/uploads/2023/05/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A.pdf
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م، المنشور 2021ول الأكانون  23( الصادر في 38المعدل رقم )ةالإلكترونيبشأن الجرائم بقانونقرار  (13
 .30، ص186في جريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 

، المنشور في الجريدة 2020سبتمبر 24( الصادر في 28بشأن الجرائم الإلكترونيةرقم ) بقانون قرار   (14
 .9، ص171الوقائع الرسمية، العدد 

، المنشور في 2018مايو/أيار  3( الصادر بتاريخ 10بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ) بقانون قرار  (15
 5"عدد ممتاز"، ص 16الجريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 

، المنشور في 2017يوليو/تموز  9صادر بتاريخ ( ال16بشأن الجرائم الإلكترونية رقم ) بقانون قرار  (16
 . 15الجريدة الوقائع الفلسطينية، العدد صفر، ص

م المنشور في 2021 الأولكانون  23( الصادر في 38رقم ) الإلكترونيةبشأن الجرائم  بقانون قرار  (17
 30، ص186الجريدة الرسمية، العدد 

( الصادر في 10الت وتكنولوجيا المعلومات رقم )بشأن الجرائم الإلكترونية وجرائم التص بقانون قرار  (18
 .8عدد ممتاز، ص 16م، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2018مايو  3

م، المنشور في 2017 الأولكانون  31( الصادر في 23الشرطة الفلسطينيرقم )ن أبشبقانونقرار  (19
 .4ممتاز، ص 15الجريدة الوقائع الفلسطينية، العدد 

( لسنة 27الضابطة الجمركية والزي الرسمي والرتب والشارات المميزة لهم رقم ) مالأعنظام تنظيم  (20
يونيو  6، الساري المفعول في 6738، ص5865، المنشور في الجريدة الرسمية، العدد 2023
2023 . 
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